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 ة ــدمـقــم

 ،لدراسة فكرة الدولة القانونية وعلاقتها بمبدأ المشروعية لابد من تحديد هذه الفكرة من هنا  
قانونية عندما يسود فيها جميع مبادئها ،أهمها خضوع الإدارة للقانون مع مبدأ  دولة  نكون أمام
وبما أن الإدارة ’ ة السلطات وتحديد الاختصاصات الإدارية بصورة واضحة ودقيق بين   الفصل 

تصور دولة بدون  ذنإفلا يمكن  ،في الدولة من اجل تحقيق سياستها العامة  احتمي اتعتبر عنصر 
هذا النشاط الذي  وعرفته ،إدارة على أساس أن النشاط الإداري هو أقدم نشاط قامت به الدولة 

عمال في لأاتصرفات و يديره أشخاص طبيعيين يعملون باسمها ولحسابها من هن لابد أن تكون ال
الدولة القانونية هي التي يخضع فيها الحكام وجميع السلطات  يبالتال ،قانوني ومشروع  طارإ

والهيئات العامة للنظام القانوني السائد في الدولة بكل مصادره، وعند مخالفة هذه المصادر تكون 
ونا . نستنتج أن هناك نوعان ويجوز الطعن فيها بكافة الوسائل المقررة قان ،هذه التصرفات باطلة

 الدولة:من 

 دولة تعمل داخل الإطار القانوني والتي تسمى بالدولة القانونية. .1
أو الدول البوليسية ،على  ةدولة تعمل خارج الإطار القانوني والتي تسمى الدولة الاستبدادي .2

اقشة على ورغباتهم ولا تقبل المن ميولهمأساس كل ما يصدر من تصرفات الحكام تكون وفقا 
عكس الدولة  ،فراد له لامما يستوجب الطاعة العمياء من طرف ا ئأساس أن الحاكم لا يخط

هذه الفكرة لابد من وجود رقابة صارمة  قولتحقي ،المشروعيةتتجسد فيها مبدأ  يالقانونية الت
 القانون.أحكام عن  عن خروجالوردعية تضمن عدم 

والأشخاص المعنوية العامة يستوجب وجود جهات  كما انه في حالة وجود نزاع بين الإفراد
قضائية تختص بالفصل فيها أو حلها عن طريق التسوية الودية ، وهكذا فان الأنظمة القضائية 

هما النظام القضائي الموحد والنظام  عالميين ذ أن هناك نظامين قضائيين إا بينها متتباين في
من هنا يثار  ،تي طبقت في الشريعة الإسلامية القضائي المزدوج إضافة إلى ولاية المظالم ال

خذ بالنظام القضائي الموحد أهل ’ ما  موقف المشروع الجزائري من هذه الأنظمة ،الإشكال الأتي 



 عداد:د.طيبي سعاد إمن                                 محاضرات في المنازعات الإدارية  

 

 

 

2 

نظام القضائي اللنظام القضائي المزدوج هذا ما ستتضح رؤيته عند معالجة موضوع طبيعة ،ام أ
 الجزائري.

 
 الواردة عليه. تلاستثناءا:مبدأ المشروعية واالباب الأول 

 المشروعية  أالأول: مبدالفصل 
 مفهوم مبدأ المشروعية  الأول:المبحث 

 وضمانات تطبيق هذا المبدأ. هلدارسة مبدأ المشروعية لابد من تحديد مفهوم  
 .المشروعية أالمطلب الأول: تعريف مبد

بمعنى يقصد به سيادة حكم  ، لفكرة الدولة القانونية ان مبدأ المشروعية يعتبر مبدأ مخففإ  
القانون في الدولة وخضوعها إلى هرم قانوني حسب قوته الإلزامية وعدم الخروج عن نطاق 

أن  ،فبالنسبة للحكام  ،أيضا خضوع الدولة للقانون من حكام ومحكومين  هكما يقصد ب  ،القانون
القواعد  وقضائية لكله يتخضع جميع السلطات الثلاثة في الدولة من سلطة تشريعية ، تنفذي

أن يتم إلغائها أو تعديلها بقواعد  ىلإحترام إل هذه القوانين موضع ظذ تإ ،المعمول بها في الدولة
 .1قانونية أخرى

المكلفة بتنفيذ القوانين يجب عليها احترام هذه القوانين وان تلتزم حدودها،  ةفالسلطة التنفيذي  
فقيام الدولة على هذا المبدأ يعتبر المثل  ،سلطات الدولةكما تخضع الإدارة للقانون بوصفها إحدى 

 .2ةنتهم ولكن تطبيقه يحتاج إلى قدر من المرو االأعلى لحماية حقوق الأفراد وحري
 بمعنى أنه يناسب كل النظم  ،عن شكل الدولة قل كما أن مبدأ المشروعية بهذا المفهوم مست

الديكتاتورية الفردية   أيضا على الدولة حيث انه يسري على الدولة الديمقراطية كما يسري
التي تأخذ بالملكية المطلقة وقد ذكرنا سابقا أن الدولة الديمقراطية المعاصرة هي التي  الاشتراكية 

تقوم على أساس مبدأ المشروعية وبالتالي من طبيعتها أن تقوم اليوم على أساس نظام قانوني 

                                                 
 .125ص 1992 أنظر:  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة العدل، ملتقى قضاة، الغرفة الادارية ،الديوان الوطني للأشغال التربوية،- 1

 .125أنظر:  نفس المرجع السابق، ص - 2
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ثل على الأخص بخضوعها  للدستور والقوانين التي يتكون من مجموعة قواعد قانونية ملزمة تتم
لا من خلال إتنظم حياة المجتمع السياسية و الاقتصادية وغيرها  وان وظيفة حكامها لا تمارس 

جديرا  اعغير مشرو  هذه القواعد يعتبر عملاعن  خارجالقواعد الدستورية وفي حدودها وكل عمل 
في ممارسة اختصاصاتها  ةلاحية السلطة التنفيذيأن المشروعية الإدارية هي ص اكم ،بالإلغاء

صدار بعض القرارات التنظيمية وعدم خروجها عن القانون   مظاهر ومن هنا لا يمكن استعمال،وا 
المنصوص عليها  في الأشكالالسلطة العامة وامتيازاتها لتحقيق أغراض سياسية أو شخصية أو 

حترام القانون أيضا الغرض إب  ملزمةلمحلية مثلافالسلطة ا،في القانون ولو لتحقيق الصالح العام 
جل تحقيق الصالح العام فالالتزام بمبدأ المشروعية من طرف الدولة واحترامه  أمن حددته التي 

يؤكد خضوع الدولة لسيادة القانون لأنه من غير هذا الخضوع سيكون في مقدور الدولة أن تخرج 
 عنها .

بما يشمل القواعد  أيتزام بمضمون التنظيم القانوني لإا فى معناها المتقدم إذن فالمشروعية
التشريعية والقضائية و الإدارة في خضوعها لهذه القاعدة ليست ملزمة فقط بعدم مخالفتها بل يتعين 

الفهم فان الإدارة  او بهذ أحكامهعليها ان تعمل دائما طبقا للقانون و استنادا الى نصوصه و 
  1لذي يمتثل له الأفرادام يختلف عن ذلك اظتخضع لن

و مما سبق ذكره يتعين على السلطة الإدارية  أن تخضع للقانون لكي يصبح نظام الحكم 
ديمقراطي أي  أن تحترم الإدارة مبدأ المشروعية أو مبدأ سيادة القانون اذ أن السلطة الإدارية في 

المرافق  إدارةلى أساسا في الدولة المعاصرة تقوم بأنشطة هامة بقصد تحقيق المصلحة العامة  تتج
حاجات المواطنين و المحافظة على النظام العام من جهة أخرى و  إشباع إلىتهدف  التيالعامة  
السلطة الإدارية عدة أنشطة بواسطة ما تملكه من وسائل تتمثل في الأعمال القانونية التي تمارس 

 تصدرها الإدارة و هي القرارات و العقود الإدارية .
 
 

                                                 
1
   .3 11ص ، 1974 ، دكتورة في الحقوق ،السلطة التقديرية ،محمد مصطفي حسن  أنظر: ـ 
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 .مبدأ المشروعية ةالثاني: أهميلب المط
لمبدأ المشروعية الكثير من الأسس والمبررات المنطقية و الاجتماعية والاقتصادية التي تحكم 

حيث أن هذا المبدأ عندما يقضي خضوع ،تطبيقه لفائدة المصلحة العامة والخاصة في ذات الوقت
ني السائد في الدولة بصورة مسبقة لنظام  القانو لجميع المؤسسات والسلطات والأعمال العامة 

تقييد عملية ممارسة مظاهر السيادة والسلطات العامة من قبل هذه  ىوملزمة فان ذلك يؤدي إل
الهيئات بصورة دقيقة وكل هذا يؤدي إلى حماية المصلحة العامة للمجتمع والدولة من كافة مظاهر 

اصة انه من المسلم به انه لا يكفي القول خ،الفساد و الانحراف في استعمال السلطة والبيروقراطية 
بحماية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة حتى تتأكد سيادة القانون في شان علاقات الأفراد  بعضهم 
ببعض بل أصبح لزوما لتأكيد هذه الحماية أن يسود القانون علاقات الأفراد مع الدولة وكل ما 

عندما يسود هذا النوع من العلاقات بينهما ينتمي إليها من هيئات عمومية ومؤسسات خصوصا 
 في المجالات الصناعية الاقتصادية و الاجتماعية.

يحقق حماية خاصة لحقوق الأفراد و حرياتهم في مواجهة السلطات  إذنفمبدأ المشروعية 
أن مبدأ المشروعية يرتكز على قاعدة جوهرية و أساسية وهي عزل السيادة و السلطة  إذالعامة 
عن رغبات وأهواء الحكام و تقييدهم في ممارسة مظاهر السيادة و السلطة العامة بقواعد و العامة 

أحكام النظرية القانونية السائدة في الدولة سواءا أكانت  هذه النظرية القانونية نظرية قانونية 
بواسطة الإدارة  العامة السائدة و المقررة و المحددة ةللإيديولوجيرجوازية ليبرالية وفقا و اشتراكية أو ب

كما أن مبدأ المشروعية يحقق و يقدم للسلطات و الأجهزة العامة في الدولة الوضوح و   1العامة
و الاجتماعية  التحديد في الاختصاصات القانونية والأهداف و الملائمات  السياسة و الاقتصادية 

جهزة العامة في الدولة من للعمل العام مما يقي السلطات و الهيئات العامة و الأ ةو الإيديولوجي
 2ةالانزلاق في متاهات الفوضى و البيروقراطي

 
  

                                                 
1
 .162ص  ،2005،الجزائر،لطباعة و النشر و التوزيع لدار هومة  ،د. عمار عوابدي ، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة و القانون الإداريـ  أنظر:  

2
 .نفس المرجع ،د. عمار عوابديـ أنظر:  
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 المطلب الثالث: نطاق مبدأ المشروعية.
قد يتسع نطاق تطبيق مبدأ المشروعية إلى أن يشمل جميع تصرفات الدولة وما يخضع وما   

هذه التصرفات يتفرع عنها من هيئات عامة تشريعية و تنفيذية و قضائية ومهما كانت طبيعة 
بل  ،لتصرفات الاتفاقيةلوالفردية  فضلا عن اتساعه  ةومهما كان نوعها فهو يحكم القرارات التنفيذي

و حتى الأعمال الإدارية المادية التي ينشأ عنها التعويض ومن هذا المنطلق توصف الدولة بدولة 
ية وان ما يصدر عنها من مبدأ المشروع حكمهاحكامها ي أن تصرفاتالقانون باعتبار أن المستقر 

كما ان نطاق مبدأ المشروعية ليس ،أعمال في نطاق هذا المبدأ يعتبر مشروعا في حدود القانون
على انه يعاقب القانون على التعسف في  1996من دستور  22لمادة ا ،وقد نصتمطلق النفاذ 

ن الأشخاص و التي نصت على أن الدولة مسؤولة عن ام 24المادة  كذلكاستعمال السلطة 
من خلال هذه النصوص القانونية يتبين لنا أن  .والممتلكات وتتكفل بحماية كل مواطن في الخارج

 المشروعية واقره .مبدأ الجزائري أكد على  رعالمش
 

 .: ضمانات تطبيق مبدأ المشروعيةثانيالمبحث ال
لضمانات المتعددة لتطبيق مبدأ المشروعية في الدولة المعاصرة لابد أن يقوم على جملة من ا

لية ميتطلب احترام المشروعية و قيام دولة القانون وجود ضمانات و وسائل ع إذن ،والمتكاملة
لإيقاف كل اعتداء على القانون يقع من قبل الإدارة  و تتفاوت هذه الضمانات و الوسائل في 

احترامه لحقوق ها من دولة لأخرى إذ يحكمها درجة ديمقراطية النظام و مدى مضمونها و نتائج
  1الإنسان

 
 .المطلب الأول: مبدأ تدرج النظام القانوني السائد في الدولة

متدرج  م النظام القانوني السائد على شكل هر المقصود به بناء هيكل متكامل مصدر قواعده 
اعدة ثم الق ،القاعدة القانونية الأكثر قوة إلزاميةمترابطة ومتسلسلة بحيث تترأسه   الطبقات في صورة

                                                 
1
 .114ص  ،2004مصر،الطبعة الثانية ، منشأة المعارف، ،قارنة د. عدنان عمرو ، القضاء الإداري ، مبدأ المشروعية ، دراسة مـ أنظر:  
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فالقاعدة القانونية الأدنى تصدر دائما مطابقة  ،الأدنى منها قوة لكي تنتهي بأدنى قاعدة قانونية
التشريع العادي قواعد وشكلا لها كما يجب أن تكون   اللقاعدة التي تعلوها وخاضعة موضوع

 .و أن لا يكون العرف مخالف للتشريعلقواعد القانونية الدستورية لومطبقة  ةمفسر 
 

 مبدأ الفصل بين السلطات  لمطلب الثاني:ا 
سياسيا وقانونيا على أساس فكرة توازي السلطات بحيث يجب أن تقوم كل  ان هذا المبدأ قائمإ

في التناسق والتكامل بين أنواع  تكمن فمقومات النظام الرقابي ،سلطة بالرقابة على سلطة أخرى
 لتحقيق أهداف الرقابة في الدولة .الرقابة الأساسية في النظام الرقابي بصورة محكمة 

أطلق تعبير مبدأ الفصل بين السلطات على معنيين  أحدهما سياسي و الآخر قانوني ، المعنى 
هو عدم الجمع بين السلطات  أو عدم تركيزها في يد واحدة أو هيئة واحدة به السياسي المقصود 

أو   الشخصسلطة و الى استبداد استخدام ال إساءةذلك لأن التركيز يؤدي بطبيعة الحال الى 
و للحيلولة دون تحقيق ذلك كان من المتعين عدم الجمع بين  الهيئة القائمة على مباشرتها

لمبدأ المشروعية و لذلك قيل في الديمقراطية الغربية أن مبدأ السلطات أو عدم تركيزها تطبيقا 
يعد قاعدة من قواعد فن  ماإنالفصل بين السلطات لا يعد مبدأ قانونيا بالمعنى الصحيح و 

 ،و على ضوء ذلك فان مؤدي هذا المبدأ هو توزيع وظائف الدولة على سلطات ثلاث   ،السياسة
تبعا  أخرى إلىسلطة تشريعية ،تنفيذية و قضائية أما المعنى القانوني فقد اختلف من دولة 

  1السياسية أنظمتها لاختلافللاختلاف في تفسير هذا المبدأ و 
 .الثالث: وجود رأي مستنير وقويالمطلب 

وجود رأي عام قوي في المجتمع يراقب باستمرار أعمال الدولة من حيث مدى  المقصود به
الغير لتصرفات والأعمال باعيتها وعدمها ويتدخل بوسائل مشروعة في التنديد والمقاومة و شر م

المسائل العامة من قبل الأفراد فكلما ازدهرت الثقافة والديمقراطية والاهتمام ب ،مشروعة في الدولة 
كلما كانت مقومات وجود هذا الرأي مضمونة . ومن أهم الوسائل التي تساعد على ظهور الرأي 

                                                 
1
 .7ص ، 2004 ،ميسون مصطفى القيسني ، نظرية الضرورة في القانون الإداري و تطبيقاتها في الأردن، دراسة مقارنة د . ـ أنظر : 
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الأحزاب  ،يقيونالقادة الحق ،علام بكل ما يحتويه لإا ،العام أهم الأحداث الدولية والوطنية 
 السياسية......... الخ.

 
 .عال وقويالمطلب الرابع: وجود نظام رقابي ف

حماية  فتكمن دور هذا النظام الرقابي في مراقبة أعمال الدولة والإدارة العامة بصورة دائمة بهد 
القانوني وأيضا  النظامالمصلحة العامة من كل المخاطر ومظاهر الفساد والبيروقراطية مع حماية 

تكون  أن لها لابداعمبأة حريات الأفراد من اعتداءات السلطة العامة في الدولة  ولكي تقوم الرقاب
ن تكون أكما لابد ،الاجتماعية والإيديولوجية  ،الاقتصادية، ،شاملة تشمل جميع النواحي السياسية

مقومات النظام الرقابي ف ،موضوعية، حيادية، إنسانية، عادلة وواضحة بصورة منتظمة وفعالة
مة من أجل تحقيق كبصورة مح الاساسية للدولةأنواع الرقابة  بينيكمن في وجود تناسق وتكامل 

 .أهداف الرقابة في الدولة

 .المشروعية مبدأ ر: مصادالمبحث الثالث
حيث ان المصادر الرسمية هي عبارة عن مجموع ،هناك مصادر رسمية ومصادر غير رسمية 

اما ،محددة  لإجراءاتالقانونية في شكل معين وطبقا  القواعد السلطات التي لها الحق في اصدار
المؤثرات التي تدفع السلطة المختصة لإصدار و در غير الرسمية فهي مجموعة العوامل المصا

 .1هذه القاعدة او تعديلها او إلغائها 

 .الرسمية )المكتوبة( رالأول: المصاد المطلب
 .)التشريع الأساسي(الاول: الدستور الفرع

تي تتضمنها الوثيقة الرسمية المراد بالدستور بمفهومه الشكلي أي مجموعة القواعد القانونية ال
تعالج المسائل الخاصة  التيالصادرة من السلطة التأسيسية الأصلية و المسماة بالدستور و 

                                                 
1
  .    54ص ، 1982لجزائر  ،،المطبوعات الجامعية ا ديوان الطبعة الثانية، الإدارة المحلية المقارنة ،ين،نمصطفى حسد. حسنين    أنظر:  - 
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بالتنظيم السياسي للدولة و هناك صلة وثيقة بين النصوص الدستورية و قواعد القانون الإداري 
 . 1الموضوعية و الإجرائية

على اساس انها تتعلق بنظام الحكم  ،2لى والأسمى في الدولةتشكل القواعد الدستورية القانون الأع
نها تبين أقوم بتحديد الأسس الفلسفية التي يقوم عليها أي نظام  كما ت افي الدولة حيث انه

كل  توقضائية، واختصاصاالسلطات الثلاثة الموجودة في الدولة  من سلطة تشريعية وتنفيذية 
الاطار القانوني الذي  فالدستور يمثلحقوق وحريات الافراد  مع تبيانطة من السلطات  الثلاث لس

يدور فيه جميع اوجه النشاط القانوني في الدولة ومنه تم جعل الدستور يحتل مكان الصدارة مقارنة 
مع سائر القواعد القانونية  الاخرى وهو ملزم لجميع السلطات منها السلطة الادارية فاذا خالف 

وعلى هذا الاساس حكم مجلس الدولة  للإلغاءر  فانه يكون  باطلا وقابلا قرار اداري احكام الدستو 
كما انه  ،1923مصري لمخالفته للمادة السابعة من دستور  بعادإبالقرار الصادر  بإلغاءالمصري 

ن النصوص الدستورية إ بمقتضاها:"اقر القاعدة التي   1951جويلية  26في حكمه الصادر في 
باطراد،كما هو الامر عدم جواز ابعاد  تطبقلتطبيق المباشر وهي لا شك في صلاحياتها ل

فان الدستور يعتبر مصدر من مصادر القانون بصفة عامة  والقانون الاداري  هومن ،"مصري
 بصفة خاصة.

كما يجب ايضا على  ،ن تشريعاتما تصدره مبه في أن تتقيدوهكذا يجب على السلطة التشريعية 
في مجال الدعاوى التي تطرح امامها كما ايضا يستوجب على السلطة  السلطة القضائية احترامه

عمالها مخالفة أ عتبرت أ لا ا  عمال و أ و أتصرفات  بإصدارالادارية التقيد بتلك القواعد عندما تقوم 
 للدستور وبالتالي غير مشروعة.

حول القيمة ان الخلاف جاء  إلا بأحكامهواذا كان هناك اتفاق على سمو الدستور وضرورة التقيد 
وثائق تاريخية منفصلة عن   تتضمنهاهذا الدستور من مبادئ عليا  رالقانونية لما قد يوجد الى جوا

 سنة الحقوق  الفرنسي الصادر في لإعلانلنسبة باالدستور مثل  اعلانات الحقوق كما هو الحال 
                                                 

1
المعدل بالقانون   1981ـ  20ماجد بورسلي إجراءات المنازعة الإدارية وفقا للنظام القانوني الكويتي مع التركيز على قانون إنشاء الدائرة الإدارية رقم  ـ أنظر: 

 .12ص  1995رسالة ماجستير في القانون  82ـ  61
2
 1998رمضان محمد بطيخ،القضاء الإداري ، مبدأ المشروعية ،نشأة و تنظيم القضاء الإداري ،دار النهضة العربية مصر، الطبعة الثانية،  أنظر: د. - 

 .21،ص
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ذا الاختلاف في وقد تبلور ه ،1والمواثيق  الوطنية و ما تتضمنها من مقدمات الدستور  1789
 ثلاث اتجاهات:

 الاتجاه الأول. 
قانونية او دستورية لمثل هذه المبادئ وهي مجرد مبادئ فلسفية  وأخلاقية لها  ميةق يرى بانه لا

لا تندرج في السلم القانوني للدولة  وهي لا تفرض أي التزامات قانونية  فإنهاقيمة  ادبية  ومن ثمة 
 ث في الدولة.على اية سلطة من السلطات الثلا

 .الاتجاه الثاني 
يرى ان هذه المبادئ لها قيمة قانونية وبالتالي فهي تشكل عنصرا أساسيا  في الدولة وتفرض 

في الدولة الا ان انصار هذا الاتجاه لم يتفقوا فيما بينهم  السلطات العامةقانونية على  تالتزاما
 ه المبادئ.حول الدرجة  او المرتبة القانونية التي  تتمتع بها هذ

 االدستور لأنهحيث فريق منهم يرى بانها تتمتع بمرتبة قانونية  اعلى من تلك التي يتمتع بها 
 تحتوي على اسس وتوجهات تعبر عن الارادة العليا للدولة والتي يجب الالتزام بها.

بينهما من ن قيمتها تتساوى مع القيمة القانونية للنصوص الدستورية لما أاما الفريق الاخرى فيرى ب
تعبر عن الارادة العامة للدولة وان اختلفت في الشكل الذي تكون  في النهايةارتباط لأنها  

 وهي  اذن توضع في نفس مرتبة الدستور.،2عليه
نها تتمتع فقط بقيمة قانونية تعادل قيمة التشريعات العادية على أساس انه أ خر يرىآفريق وهناك  

 مة النصوص الدستورية .ريد لها ان تتمتع بنفس قيأ لو
 .الاتجاه الثالث 

يرى ان هذه المواثيق لا  تتمتع الا بقيمة ادبية فقط  وهي ايضا ليست سوى مجرد قيمة فلسفية 
وسياسية  وهي لا تعتبر قواعد قانونية بالمعنى الصحيح كما انها تعتبر نصوص قانونية  ملزمة  

ذا الفريق انقسم حول المرتبة القانونية التي تتخذ كما ان ه،مراكز قانونية  ءلإنشابذاتها  وصالحة 

                                                 
1
 .24,23رمضان محمد بطيخ،نفس المرجع السابق،ص د.أنظر: - 
 .27،ص ر : نفس المرجعظأن - 2
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 هاجميع تأخذجاه الى القول بانها تإمجرد شكل قواعد قانونية محددة وواضحة  المعالم اذ  ذهب 
وبالتالي فهي تتمتع بما يتمتع الدستور من حصانة في ،1لزام النصوص الدستوريةإ وقوة ةقيم

 مواجهة البرلمان.
ى التمييز بين القواعد القانونية التي تتضمنها اعلانات حقوق الانسان بينما ذهب فريق اخر ال

حيث يرى بان اعلانات حقوق ،والمواثيق الوطنية وتلك التي تتضمنها مقدمات الدستور)الدباجة(
بالنسبة  امأ ،الدستوريةالانسان تتمتع بقيمة  قانونية اسمى من تلك التي تتمتع بها النصوص 

ا مقدمات الدستور فلها نفس المرتبة والقيمة بالنسبة للدستور، وحسب الدكتور  للقواعد التي تتضمنه
رمضان محمد بطيخ في كتابه القضاء الاداري يؤيد الاتجاه الثالث وان كان يفضل  بخصوص 

حول ما تتضمنه اعلانات الحقوق والمواثيق الوطنية  من قواعد قانونية    عنهاالتفرقة  التي قيل 
دمات الدساتير من تلك القواعد وذلك لاتفاق الحجج التي استند اليها انصار  هذا وما تتضمنه مق

الحقوق تتضمن في الواقع مبادئ اساسية مستقرة في الضمير  تفإعلانا ،والواقعالقول مع المنطق 
الانساني ومن ثمة يجب ان تسمو على النصوص الذي يتضمنها الدستور الوضعي،كما ان 

الدستور يتضمن المبادئ الاساسية والاهداف العامة  لأنمون الدستور مضمونها تختلف عن مض
اعلانات حقوق  اأم ،للدولةللنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي  العام الإطاركما يرسم 

الانسان تتضمن القواعد التفصيلية المنظمة للسلطات على ضوء الاهداف وهو ما يجعلها اقل من 
 الدستور.

 
 .تالمعاهداالفرع الثاني: 

التي تخرج عن اطارها التي لابد ان  تن الادارة تلتزم باحترام المعاهدات الدولية او القراراإ      
واعتبر ان  اموقف المشرع الجزائري كان صريحفتكون مطابقة لها وان تستوفي جميع الشروط 

لى نص المادة رجوع االفبالمعاهدات التي يصادق  عليها رئيس الجمهورية تسمو على القانون 

                                                 
1
 .27بق,صرمضان محمد بطيخ,نفس المرجع الساد.انظر:   - 
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والتي تنص على ان المعاهدات التي يصادق عليها رئيس  1996من دستور  132
 الشروط المنصوص عليها  في الدستور،تسمو على القانون. بحس،الجمهورية

 
 )القانون(.العادي  عالثالث: التشري الفرع
لإداري بصفة مصدرا من مصادر القانون  بصفة عامة و القانون االعادي  يعتبر التشريع    

مجموعة القواعد القانونية التي  تقررها السلطة التي تختص  العاديخاصة   ويقصد بالتشريع 
وهي السلطة التشريعية هدفها تحديد الاوضاع السياسية والاقتصادية  العاديبصلاحية التشريع 

مبدأ  تى يسودح يد وذلكالثقافية في الدولة والتي لابد ان تتصف بالعموم والتجر و والاجتماعية 
الامر الذي  حتل المرتبة الثانية  بعد الدستوري العادي والتشريع .المشروعية وبالتالي دولة القانون 

والا كانت تصرفاتها  عرضة  لأحكامهاالعمل في نطاقها ووفقا  ةالتنفيذييفرض على السلطة 
 للإلغاء او التعويض.

)المجلس الشعبي  1نمكونة من البرلمان بغرفتي ومن هنا فان السلطة التشريعية بالنسبة للجزائر  
الوطني ومجلس الامة( المخولة بسن القوانين  وتقوم بتشريع قوانين بموجب قوانين عادية واحيانا  

ان المواضيع التي يتم  سنها بموجب قانون عادي تكون اقل اهمية   ثحي ،عضويةبموجب قوانين 
تعلق ي التشريع بموجب قانون عضوي  لأنعضوي  من المواضيع التي يتم  سنها  بموجب قانون

تعلق بالمسائل الجوهرية  كالجانب السياسي او العسكري  او يبمواضيع ذات اهمية  كبيرة و 
ظهر هذا القانون  ،و تحتل هذه القوانين مكانة وسطى بين الدستور و القوانين العادية  الإعلامي

انين العادية بكونها تخضع للمصادقة عليها كما تختلف عن القو  1996لأول مرة في ظل دستور 
الى الأغلبية المطلقة للنواب و أغلبية ثلاثة أرباع لأعضاء مجلس الأمة كما يخضع القانون 

 أمثلةفمن العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره. 
قانون المدني، قانون نزع  الملكية من ال ،الوظيف العمومي نونقاعادي: التشريع بموجب قانون 

                                                 
 .1996من دستور  122أنظر : نص المادة  - 1
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بالنسبة  امأ 1996من دستور  122وهذا ما نصت عليه المادة  الخاجل المنفعة العامة ....
  1الخ.. علاملإبا، المتعلق  بالانتخابات نلقانو با لامث فتتعلق للقوانين العضوية

 
يعية  الا ان هناك استثناء لكن ما يمكن قوله انه اذا كان الاصل في التشريع هو السلطة التشر 

التشريع لكن بموجب اوامر ممثلة في رئيس الجمهورية   ةالتنفيذيعلى القاعدة اين يجوز للسلطة 
حيث تم تنظيم هذه الأوامر فى أول دستور ،العاديةوذلك في الحالة الاستثنائية او في الظروف 

يس الجمهورية أن يطلب يمكن لرئ )منه على أنه: 158حيث نصت المادة  1963جزائري سنة 
حق اتخاذ إجراءات ذات صبغة تشريعية عن الى المجلس الوطني أن يفوض له لفترة زمنية محددة 

طريق أوامر تشريعية تتخذ في نطاق مجلس الوزراء و تعرض على مصادقة المجلس في أجل 
 ثلاثة أشهر( من هنا فإن التشريع بالأوامر من طرف رئيس الجمهورية يتم من خلال:

  تفويض من البرلمان له ذالك 
   أن يتم اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء 
 البرلمان  من لها نفس القيمة القانونية للتشريع الصادر 
 .لا بد من عرض الأوامر على السلطة التشريعية خلال فترة ثلاثة أشهر للمصادقة عليها 

                                                 
1
إلى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان  إضافةوالتي تنص على أنه :" 1996من دستور  123المادة   نصـ  أنظر : 

 :بقوانين عضوية في المجالات الآتية

 .تنظيم السلطات العمومية، وعملها -

 الانتخابات، نظام  -

 .القانون المتعلق بالأحزاب السياسية -

 .القانون المتعلق بالإعلام -

 .القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي -

 .القانون المتعلق بقوانين المالية -

 .القانون المتعلق بالأمن الوطني -

 .( أعضاء مجلس الأمة3/4ثلاثة أرباع ) تتم المصادقة على القانون العضوي، بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية

 ."يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره
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 من دستور  153ادة كما نظم المؤسس الدستوري مسألة التشريع بموجب أوامر ضمن الم
إذ نصت :)لرئيس الجمهورية أن يشرع فيما بين دورة أخرى للمجلس الشعبي الوطني  1976

 عن طريق إصدار أوامر تعرض على موافقة المجلس الشعبي الوطني في أول دورة مقبلة (.
 فلم ينظم المشرع الجزائري هذه المسألة ربما كان سهوا منه أو 1989أما بالنسبة لدستور  

  1ربما كان ذلك لاعتبارات قانونية وسياسية
 124فقد نظم المؤسس الدستوري مسالة الأوامر ضمن المادة  1996و رجوعا الى دستور 

لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة شغور المجلس )نصت على أنه :  التيمنه و 
صوص التى اتخذها على الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان و يعرض رئيس الجمهورية الن

  .كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها 
 الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان. لاغيهتعد 

من  93يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة في المادة 
 الدستور.

 تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء(.
يصدر  و المقصود به ذالك التشريع الذي  التشريع الفرعيمن التشريع وهو  و هناك نوع آخر
 و ينقسم الى ثلاثة أنواع:      ةمن السلطة التنفيذي

  
 1996من دستور  125المادة  عليها نصت اللوائح التنظيمية أي المراسيم الرئاسية  : 1

ئل غير المخصصة يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسا على ما يلي:"
 انهأساس أعلى ،او المستقلة ةالتنظيميهذا النوع من اللوائح باللوائح  ىسمي"و ..... .للقانون

لوائح تصدر من قبل رئيس الجمهورية خارج المجال التشريعي المنصوص عليه في المادة 
  .من نفس الدستور 122

                                                 
1
 ، 2013ـ  2012بن زاغو نزيهة محاضرات في المبادئ الأساسية للقانون الدستوري ،جامعة الجزائر كلية الحقوق ـ بن عكنون السنة الجامعية .د ـأنظر: 

 . 14ص 
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 125الفقرة الثانية من المادة انه تضيف  اللوائح التنفيذية أي المراسيم التنفيذية : حيث  2
 دالحكومة"، ويقصيندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس  ":على انه

تنفيذا للقانون على   من الوزير الأولالتي  تصدر  تلك المراسيم  وهي ةالتنفيذياللوائح ب
 اساس ان موضوعها هو تنفيذ القانون.

ضعها السلطة التنفيذية بقصد المحافظة على النظام العام لوائح الضبط  أو البوليس : ت 3
 السكينة العامة،الصحة العامة(. ،العام الأمنبأوجهه الثلاثة )

 
 

 .الثاني: المصادر غير الرسمية )غير مكتوبة( المطلب
 الأول: العرف. الفرع

صد به  اعتياد قياصطلاحا  امأ ،معينةيعرف العرف لغة: بانه القيام بسلوك معين وتكراره بصفة 
 .بإلزاميتهسلوك معين لفترة زمنية طويلة  مع  الشعور والاعتقاد  أوبتصرف  ةيالإدار السلطة 

السلطة  اعتيادركن معنوي( فالركن المادي  يتمثل في و  فهكذا فان للعرف ركنان )ركن مادي
اما الركن المعنوي يشترط فيه ان يكون لفترة زمنية طويلة  امعين ااو سلوك االادارية باتخاذ تصرف

 ،بل أقدم مصادر القانون وبالتالي المشروعية الأولوالعرف يعتبر المصدر  ،بإلزاميتهفهو الشعور 
اذن بتعريفه  الإداريواذا كان قد تراجع عن دوره ولم يعد يحتل ما كان عليه في الماضي،والعرف 

ن الهيئات المركزية او في الدولة او م الإداريةهذا لابد اذن ان يكون صادرا من السلطة 
 اللامركزية .

 يشترط في العرف الاداري لكي يكون   ملزما للإدارة توافر شرطان أساسيان هما: و

 

سبق  وان قلنا ان العرف الإداري هو ان تسير  لأنهن يتم تطبيقه  بصفة دائمة ومنتظمة أ1-
التي تلزمها  بمثابة القانون الإدارة على نحو  معين في مواجهة حالة معينة  بحيث تصبح القاعدة 

 .1المكتوب 
                                                 

1
 .  709ص  2004سليمان الطماوي، القضاء الإداري ، دار الفكر العربي مصر ، الكتاب الأول، د.أنظر:  - 
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ذ ،مكتوبةلا يجوز ان يخالف العرف قاعدة  2- كان المشرع قد نص على ان العرف كمصدر  اوا 
ة بعد التشريع وفي مرتبة لثللقانون غير انه من حيث تدرج القاعدة القانونية يأتي  في المرتبة الثا

ومن هنا فان الإدارة  تستطيع التخلي عن العرف  ،يا ادنى من القرارات الادارية اذا كان عرفا ادار 
 السائد واستبداله بعرف اخر او العدول عنه إذا اقتضت  مصلحة العمل ذلك.

لنا أن العرف مصدرا من مصادر القانون اذ نصت المادة  يتبينوبالرجوع الى المشرع الجزائري 
وجد نص تشريعي حكم القاضي  بمقتضى الاولى من القانون المدني الجزائري على :" انه إذا لم  ي

مبادئ القانون  ىفبمقتضالعرف، وان لم يوجد  ىفبمقتضمبادئ الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد 
 الطبيعي وقواعد العدالة.

 
 الثاني: المبادئ العامة للقانون الإداري. الفرع
فها القضاء تقوم هذه يقصد بهذه المبادئ مجموعة من القواعد القانونية غير المكتوبة يكش    

إليها  أحيث يلج،المبادئ  بتجسيد الأفكار الفلسفية  والقيم الاجتماعية القائمة في ضمير الجماعة 
يقوم باستنباط الحل  ومامه في النصوص التشريعية أالقاضي عندما لا  يجد حلا للنزاع المطروح 

المبادئ العامة للقانون  هي القانون  فأن،منها ومنه بقوة في احكامه فيكتسب بذلك القوة الالزامية 
فهذه ،جاء في نص المادة الاولى من القانون المدني  حسب ما هذا الطبيعي او قواعد العدالة و 

وهي لا  الكشف عنها القواعد غير مدونة  مستقرة في ذهن وضمير  الجماعة  ودور القاضي هو 
 ، ومن امثلتها: 1تحتاج الى نص يقررها

 جميع المواطنين امام القانون. بينمبدأ المساواة -
اذ تذكر محكمة القضاء الاداري المصري انه: "من المسلم به كأصل غير قابل ،مبدأ حق الدفاع -

الحق  اهذ ،الحق في المطالبة بحقه او الدفاع عنه والتقاضي بشأن إنسان لهان كل  ،لأي جدل
ور من دساتير العالم من النص عليه مستمد من المبادئ العليا للجماعة منذ وجدت ولم يخلو دست

 وتوكيده".

                                                 
1
 .41نفس المرجع السابق ،ص’رمضان محمد بطيخ د.أنظر:  - 
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 مبدأ عدم رجعية الأعمال الإدارية ) تحدث أثارها في المستقبل وليس في الماضي(.-
 : مصدر المبادئ العامة للقانون أولا

سابقا ان المبادئ  العامة للقانون ليست من صنع القضاء  انما فقط يقوم باكتشافها  لقد قلنا
ما على القاضي  و الناس  ضميرعلى ذلك فان هذه المبادئ موجودة اصلا في  واستنباطها زيادة

سوى الكشف عنها  ومن ثمة لا يمكن التسليم بما ذهب اليه  البعض من رجال الفقه  من ان دور 
القضاء  هنا لا يقف عند حد الكشف عنها وتقديريها وانما يصل دوره الى حد ابتكار هذه المبادئ 

صدرها لا يكمن في القضاء خاصة انه ليس من اختصاص القضاء  القيام بعمل  ذن مإ ،وانشاءها
يدخل في اختصاص المشرع ولو حدث ذلك كان هذا اعتداء على الهيئة التشريعية وكان العمل 

 ر قانونية في مواجهة  السلطات او الافراد.اباطلا لا يصح ان ينتج اث

 

 .قانونالعامة  لل: المركز القانوني للمبادئ ثانيا
حيث لابد على الادارة ان تقوم باحترام احكام  ان كان الامر واضحا بالنسبة لتدرج مصادر القانون

الدستور  عند اصدار تصرفات  ثم  احكام التشريع العادي ثم اللوائح والقرارات التنظيمية حتى 
للائحة يجب ان فمثلا  القرار الفردي يجب ان يكون مطابقا للائحة وا،الوصول الى ادنى قاعدة 

فان الامر ليس كذلك بالنسبة  للمبادئ ،تصدر في اطار القانون والقانون يجب ان يحترم الدستور 
كان هناك اختلاف فقهي في خصوص تحديد مرتبتها القانونية بالنسبة لباقي و العامة للقانون 
 القواعد القانونية.

 
 
 
 :الاتجاه الاول.أ

تبة  المبادئ العامة للقانون تتعادل ومرتبة التشريعات العادية حيث ذهب هذا الاتجاه للقول ان مر 
مستندا  في ذلك ان هذه التشريعات هي  وسيلة التعبير الاولى عن القواعد القانونية ومن ثمة لا 
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على الادارة عدم احترام قوة الزام  ويجبها القضاء  ر يجوز ان تعلوها المبادئ العامة  التي يقر 
العامة الا في حالة عدم تعارض تلك المبادئ مع التشريعات العادية صراحة  فاذا المبادئ القانونية 

 تشريع معارض لها  فان الاولوية  تكون للتشريع . نصوجد  
يرى مجلس الدولة الفرنسي ان المبادئ العامة للقانون تعد في مرتبة متساوية  للتشريعات و     

ملزمة للإدارة فيما تتخذه من لوائح وقرارات فردية الا  الصادرة من البرلمان من ثمة فهي وان كانت
ومسلك مجلس الدولة الفرنسي  ،بالنسبة للمشرع الذي يستطيع تعديلها او الغائها  انها ليس كذلك،

في ذلك منطقيا على اساس انه لا يعطي لنفسه الحق في رقابة دستورية القوانين  الامر الذي 
 .1دائما واجبة التطبيق والاحترام  هتكون في نظر  يترتب عليه ان التشريعات العادية

 .: الاتجاه الثانيب
المبادئ القانونية وان كانت ملزمة للإدارة مثل القواعد القانونية الا انها تعتبر هذا الاتجاه أن   ىير  

 في مرتبة ادنى من التشريعات العادية وتكون إذن قوتها القانونية اقل  من قوة  التشريع الذي يقوم
 بوضعه البرلمان لذلك  سمو قوة التشريعات العادية على قوة المبادئ العامة للقانون.

 : الرأي الثالث.ج
 دستور أوالقواعد يفرق بين ما إذا كانت المبادئ العامة للقانون مستنبطة ومستخلصة من أصول 

ة وجب اعتبار حالة ما إذا كانت مستنبطة من قواعد دستوري يفف ،العاديةمن مجموعة التشريعات 
 هذه المبادئ متماثلة في قوتها الإلزامية والنصوص الدستورية.

الحالة الثانية ما اذا كانت مستنبطة من التشريعات العادية فلا يجوز ان تجعل لهذه المبادئ قوة 
ومن ثمة وجب اعتبارها مماثلة من حيث  القوة  ،اكبر من التشريع العادي الذي استمدت كيانها منه 

 امية للقانون العادي فلا تعدل الا بنص تشريعي.الالز 
 امأ ،الشكلفاذا دققنا في الرأيين  الاوليين يتبين لنا  انهما لا يختلفان فيما بينهما الا  من حيث 

العادية تفوق قوة الزام المبادئ العامة للقانون  بالنسبة للمضمون فهو واحد أي قوة الزام التشريعات
يكون صحيح فقط لبعض المبادئ العامة   للقانون  قد ستخلاص انهلكن ما يعيب على هذا الا

                                                 
1
 .49رمضان محمد بطيخ,نفس المرجع السابق,ص د.أنظر: - 
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و ضمير الجماعة  وبالتالي القيم الأخلاقية هوليس كلها على اساس اننا قلنا ان  مصدرها 
والفلسفية التي لا يستطيع المشرع مخالفتها كالأصول الدينية او قواعد الحرية والمساواة التي تمثل 

 نسان.حقوق طبيعية  لصيقة بالإ
الثالث فهو الراجح فقط فيما انتهى اليه من ان المبادئ العامة للقانون المستنبطة فا لاتجاه  

والمستخلصة من القواعد الدستورية انما تكون  لها قيمة قانونية اعلى من تلك التي تتمتع بها 
مستنبطة من اما فيما يخص المبادئ العامة ال ،التشريعات العادية ومن ثمة لا يجوز مخالفتها

مجموعة القواعد التشريعية التي تحكم المجتمع في زمن معين فاذا كانت ملزمة بالنسبة للإدارة الا 
هذه التشريعات تستطيع أن في درجتها وقوتها القانونية  التشريعات العادية  مادامت  تليانها 

لغائها ولا تستطي  هذه المبادئ مخالفة التشريعات.  عتعديلها وا 
امة للقانون في ذات مرتبة التشريعات العادية عخير ما يمكن استنتاجه انه لا توجد مبادئ وفي الا 

قواعد دستورية مرتبة او اذا استنبطت من القواعد فهي اما ان تكون اسمى منها اذا استنبطت من 
ية ولكن في جميع الاحوال يجب  على الادارة احترامها عندما تتخذ لوائح او قرارات فرد، العادية

 والا كانت هذه اللوائح مخالفة  للقضاء .
 

 .الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية المبحث
يقوم مبدأ المشروعية على أساس وجود قواعد صارمة تلتزم الإدارة باحترامها خلال تصرفاتها  

اشى مع وهي تفرض عليها قيود لصالح الأفراد غير أن حماية الحرية الفردية يجب أن يتم
تتسم بالطابع الآلي الروتيني ولهذا  لا تهم إلى نوع من الحرية تضمن حسن سير الإدارة حتىاحاجي

منح المشرع بعض الامتيازات تستهدف مبدأ المشروعية بمنح الإدارة قدر من الحرية وقد تتبلور 
ثنائية، أعمال والظروف الاست بسلطة التقديرية سلطة الحر موازنة هذه الامتيازات في صور أهمها 

 الحكومة أو أعمال السيادة وهذا ما سنتعرض أليه في المباحث التالية :
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 نظرية السلطة التقديرية.الأول: المطلب
 الفرع الاول: مضمون النظرية.

ضابط من ضوابط فكرة تطبيق الدولة القانونية ومبدأ   السلطة التقديرية نظرية  تعتبر   
حماية حقوق وحريات  وهي المبدأتطبيق هذا لتحقيق أهداف ل نةمر المشروعية بصورة واقعية و 

 ةعطاء السلطات الإدارية ) السلطة التنفيذيإوفي ذات الوقت  ،فراد مع حماية المصلحة العامة الأ
السلطة  فتعرف ،الحرية والملائمة لتكييف الأعمال الإدارية مع معطيات وتغيرات الواقع  ا من( قدر 

السلطات الإدارية في التمتع بحرية التصرف في عنصر من عناصر وأركان بأنها حق التقديرية 
مانية والمكانية والفنية ز جل ملائمة الأعمال الإدارية من الناحية الأالتصرف أو أكثر وذلك من 

ن الإدارة ليست بالآلة الصماء بل تتكون من أفراد ألتحقيق المصلحة العامة بصورة أفضل خاصة و 
حيث تقوم بمواجهة كل حالة وفقا لظروفها الخاصة  ،وظروف تقتضي مواجهتها يواجهون متغيرات 
 تحقيق المصلحة العامة ومن هنا ولدت السلطة التقديرية التي تعتبر من من  من اجل التمكن

 الاساسية التي يقوم عليها القانون العام الحديث.الأفكار 
فيكون  ،لإدارة بقدر من حرية المرونةكما أن نظرية السلطة التقديرية التي منحها المشرع ل 

 .1للإدارة ملائمة التصرف و إختيار الوقت المناسب لاختيار القرارات
السلطة المقيدة او الاختصاص المقيد عكس السلطة التقديرية او الاختصاص التقديري  و  

عند القيام المختصة  من حرية التصرف والتقدير  يةالإدار يعني حرمان السلطات  المقيدةالسلطة ف
حصر جميع اركان التصرف وعناصره بذلك عندما يتدخل التنظيم القانوني السابق و  بأعمالها

 مسابقة(. ءمثلا: إجرابصورة تفصيلية والزامية)
او  فعناصر التصر عنصر من في السابق التصرف الاداري  يالقانونلكن عندما يترك التنظيم 

تنعقد وبالتالي معيار السلطة  للإدارةالتقدير والملائمة اكثر بدون تنظيم تفصيلي وسابق فان حرية 
التقديرية  ضرورية  ة، فالسلطالتصرف لأركانالسابق  يمدى تخلف التنظيم القانونيعني التقديرية 

لأنه من المستحيل تنظيم الإدارة بقواعد القانون تفصيلا و المشرع لا يكون على صواب إذا حاول 

                                                 
1
 .125المرجع السابق,صالجهوية, نفس  ةأنظر: ملتقى القضاة, الغرف - 
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ليه أن يخول الإدارة المقدرة على التدخل دون قيد حينما تضطرها مواجهة كل المواقف و يجب ع
 .الظروف

 
 .السلطة التقديرية لالفرع الثاني: مجا

نقصد بمجال السلطة التقديرية  الاركان او العناصر التي يمكن ان تتمتع في نطاقها الادارة 
ن في ركن السبب والمحل  و و الملائمة في إتخاذ قرار إداري معين ويكو العامة بالسلطة التقديرية 

 .الهدف، بمعنى الاركان الداخلية للقرار الاداري
 .ركن السبب :ولاأ

رادة المسؤول على اتخاذ القرار الاداري والذي يدفعه الى ا  هو الدافع المادي الخارج عن نطاق و 
ان سببه ضانات كاسكان مواطنين بلدية باب الواد بعد الفيإ بإعادةالقاضي  رالتصرف، فالقراهذا 

وقد يكون السبب  سببه  ،ضانات والتي هي دافع خارجي لاتخاذ اجراء اعادة الاسكاناهذه الفي
 ،واقعة مادية كواقعة الفيضانات  او واقعة قانونية كارتكاب الموظف خطأ تسبب في طرده 

    ا.والسبب قد يكون مشروعا وقد يكون غير مشروع
تها مما يصعب على  مهمة القاضي في رقابة مدى والمشرع لا يلزم الإدارة بتسبيب قرارا 

 مشروعيتها.
 

 .ركن الغاية :ثانيا
 القانونيةهو الهدف والأثر البعيد والنهائي وغير المباشر الذي تستهدف الإدارة من تصرفاتها 

: الهدف من سحب رخصة السياقة  هو تحقيق المنفعة العامة مثلا لغاية يعنيالإدارية فاوقراراتها 
 على النظام العام. الحفاظ
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 : ركن المحل.رابعا
في تعيين  لفالمح ،الأثر القانوني المباشر والهدف القريب المترتب على اتخاذ قرار إداري

 .فتهوظ التىموظف هو ربط العلاقة بين الموظف الجديد والإدارة 
لا مجال ركن الشكل والاجراءات ف اما الاركان الخارجية للقرار الاداري كركن الاختصاص و

 ،ويقصد بالاختصاص صلاحية السلطة الادارية في اتخاذ قرار اداري معين،لسلطة التقديرية فيهال
 .و التوقيعأ إما بالتفويض وقد يكون الاختصاص
 ويقصد بالتفويض:

على نص قانوني يمنح  اداري يقوم بموجبه المفوض بدل المفوض بالعمل بناءالإعمل ال ذلك هو
لحق دون أن يلزم به  فالمختص مجبر  بين أن يفوض أولا يفوض صاحب الاختصاص هذا ا

أن يكون غائبا فتفويض الاختصاص يبرره كثرة  لصاحب الاختصاص اختصاصه ولا يشترط
 الأعباء بالنسبة لصاحب الاختصاص،وهو نوعان :

 وتحت مسؤوليته صاحب الاختصاص هب  ميقو  :بالاختصاصتفويض -
 لا على التوقيع والمصادقة على وثائق.لا يشمل إ :التفويض بالتوقيع-

 .هأولا: شروط
 22المؤرخ في   10ـ11رقم  من قانون  87حيث نصت المادة ،ألا يكون الا بنص قانوني  -

أعلاه ، يمكن رئيس  86في إطار أحكام المادة  :" على أنه  البلديةالمتعلق ب 2011جويلية 
مضائه للمندوبين البلديين و المندوبين المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤوليته ، تفويض إ

 الخاصين و الى كل موظف بلدي قصد  :
 ....." ياتالولادة والزواج و الوفبتصريحات ال استقبال   
 ن يكون بطلب من المفوض.أ-
 جزئيا.إلا لا يكون -

 شكال تنازل صاحب الاختصاص الاصلي عن أشكل من تعتبر الانابة  :الإنابة
 ر هو النائب.اخصاصه لصالح شخص اخ



 عداد:د.طيبي سعاد إمن                                 محاضرات في المنازعات الإدارية  

 

 

 

22 

 و يشترط في الانابة:
 صراحة.ينص عليها  اقانوني اأن يكون هناك نص -
 غياب إستحالة قيام الاصيل باختصاصه لعذر خاص وقانوني.-
 .كليةتكون الانابة -

وانما  المبدأن نظرية السلطة التقديرية لا تعتبر استثناءا على أ ما يمكن استنتاجه الأخيروفي 
هذا المبدأ حتى يطبق بصورة واقعية ومرنة اذ تضاف نظرية  السلطة التقديرية ل اوملطف اهي مخفف

الى مصادر مبدأ المشروعية خاصة وان السلطة التقديرية التي تمارسها السلطات الادارية هي 
 دائما مقيدة بتحقيق هدف المصلحة العامة بصورة مرنة وواقعية

 
 .ية سلطات الحرب()نظر ةالثاني: نظرية الظروف الاستثنائي المطلب

تعتبر وسيلة من وسائل التحكم في تطبيق مبدأ المشروعية بصورة واقعية ومرنة وبهدف 
المحافظة على المصلحة العامة في مختلف معانيها يمكن تعريفها بانها الحالة القانونية التي تجد 

و الترابية والوطنية  وحدتها الترابية و امخاطر جسيمة  ومحدقة تهدد كيانه فيها الدولة نفسها امام
ا ،ستقلالهإو أالدستورية  هاو تعطيل مؤسساتأنظامها الاقتصادي و الاجتماعي والسياسي أو تهدد 

التحرر  والعادية وبمبدأ المشروعية، بالأوضاعبحيث لا يمكن ردع هذه المخاطر الا بالتضحية  
 هذه النظرية وضع ،الإداريقضاء  قانونية واحيانا بموافقة ال لأحكام اتم وفقيمن  مبدأ المشروعية 

مجلس الدولة الفرنسي وبالتالي بعض القرارات الادارية غير مشروعة في الظروف العادية يعتبرها 
 ام مشروعة في الظروف الاستثنائية.اذا ما ثبت انها ضرورية لحماية النظام العالإداري القضاء 

 
 .هي الظروف الاستثنائية االأول: م الفرع

على الظروف الاستثنائية  هو ظرف  الحرب فقد وضع مجلس الدولة الفرنسي  أوضح مثال
 العالمية حربال أثناءلمرة الثانية لكما انه طبقها ، الأولىاسس النظرية بمناسبة الحرب العالمية 

ومن هنا سميت باسم سلطات الحرب لكن مجلس الدولة الفرنسي لم يقف بنظرية ظروف  ،الثانية
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ظروف الاستثنائية التي يتعرض لها المجتمع ولهذا سحب مجلس الدولة الفرنسي الحرب  مثالا لل
نظرية الظروف الاستثنائية الى فترة  الشدة التي عقبت الحربين العالميتين لاعتبارها من اثار 
الحرب وطبقها ايضا في الاوقات العصيبة  التي يتعرض لها المجتمع في  وقت السلم او اذا 

 اب عام.هددت الدولة بإضر 
 

 نظرية الظروف الاستثنائية. طالفرع الثاني: شرو 
 هناك شروط شكلية وشروط موضوعية.

 الموضوعية طالشرو  أولا:
 أهم الشروط الموضوعية: نم 
كحاله الحرب او قيام  مألوفةغير  شاذةيستلزم قيام حاله  الاستثنائيةللسلطات  الإدارةاستخدام  -1
 .حدوث فيضان أوثوره 

علي  ةالقدر  للإدارة فإذا كان العادية المشروعيةر مواجهه الظرف الاستثنائي بقواعد يتعذ أن -2
 .استثنائيةلها بإجراءات  فلا يسمح العاديةمواجهه الظرف الاستثنائي بالقوانين 

للبلاد  وطنيال والأمن العامة المصلحة الظرف الاستثنائي تعريض ىيترتب عل أنيجب  -3
 هددهناك خطر جسيم ي أنتبين  إذا الإدارةبمشروعيه تصرف  ضي يحكمللخطر وبالتالي فإن القا

 .البلاد

بالقدر اللازم  إلا الاستثنائية الإجراءاتفي  الإدارةتتجاوز  لاأبقدرها بمعني  الضرورةتقدر  أن -4
 .لمواجهه الظرف الاستثنائي

 الشروط الشكلية :
أن تقرير الحالة الاستثنائية لا تتخذ  على 1996الفقرة الثانية من دستور  93لقد نصت المادة 

رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة و المجلس الدستوري و  ةالا بعد استشار 
 الاستماع الى المجلس الأعلى للأمن و مجلس الوزراء.
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 : النتائج التي يرتبها القضاء على نظرية الظروف الاستثنائية.الفرع الرابع
ف  يعتبرها مجلس الدولة استثناءا فان بعض القرارات غير المشروعة في اذا ما تحققت ظرو  

الظروف العادية تصبح مشروعة وبالتالي يرفض إلغاءها إذا كانت لازمة لتأمين النظام العام 
من  اصادر  ابمشروعية قرار  الفرنسي مجلس الدولة ممثال: حكوالسير الحسن للمرافق العامة 
مع تجاهل الشروط الشكلية نظرا لما أحاط بقرار الوقف من  ةلديالمحافظ يوقف فيه رئيس الب

 ظروف استثنائية.
مثل لوائح بوليس تتضمن قيود ،كذلك رفض الغاء قرارات معيبة ببعض العيوب للسبب نفسه

سلطات البوليس في الظروف العادية كالحجز او الطرد ،هناك امثلة كثيرة لاكثر مما تسمح فيه 
لة الفرنسي بسلامة القرارات الإدارة الصادرة بالامتناع عن تنفيذ الأحكام صادرة عن  مجلس الدو 

القضائية واجبة النفاذ فاذا كان الطرد  يعقد الأزمة او يحدث ضرار للبلاد يمكن أن تحجم عن 
 تنفيذه. 

 
 :أثار نظرية الظروف الاستثنائية. الفرع الخامس

 مبدأ المشروعية العادية . تعطيل مصادر -1
ه أو تعديله خلال الظروف ؤ دستور في بعض أحكامه وبالتالي لا يمكن إلغاتجميد ال -2

 الاستثنائية.
 غلب السلطات في يد رئيس الجمهورية.أ تعديل مبدأ الفصل بين السلطات بحيث تتركز  -3
على حريات وحقوق الإنسان وبالتالي يجوز القبض على  القيود المشددةوضع الكثير من  -4

 ل وحظر التجول.المشتبه فيه وتفتيش المناز 
كل أنواع الرقابة إلى  تتجسدالتأثير على النظام الرقابي العادي السائد في الدولة بحيث  -5

إجراءات الظرف الاستثنائي وتخضع الإدارة في ممارستها لسلطات الظروف الاستثنائية 
 إلى رقابة القضاء.
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لزامها بتعويض قد يؤدي لجوء الإدارة إلى استخدام سلطات الظروف الاستثنائية إلى إ -6
 الضرر بسبب إجراءاتها التي تتخذها على هذا الأساس)المسؤولية على أساس المخاطر(.

 
 قابلية نظرية الظروف الاستثنائية للتنظيم القانوني المسبق.  ىالفرع السادس: مد

خر يقبل اتجاه يرفض خضوع نظرية الظروف الاستثنائية للتنظيم القانوني السابق، و أ ثهناك اتجاهين، بحي
 تنظيمها أي اتخاذ تنظيم قانوني سابق.

 .:اتجاه يرفض تنظيم النظرية بصورة مسبقة  أولا
 هذا الاتجاه يرفض فكرة التنظيم المسبق لنظرية الظروف الاستثنائية وذلك بسبب:

أن النظرية هي بطبيعتها ترفض التنظيم المسبق لها لأنها غير متوقعة واستثنائية ولو أمكن -
 صبحت ظروف عادية.توقعها لأ

 
 .بصورة مسبقة: اتجاه يقبل فكرة تنظيمها ثانيا

وذلك من اجل مساعدة  ،إن هذا الاتجاه يقر بقابلية  نظرية الظروف الاستثنائية لتنظيم المسبق
السلطات المختصة بإجراءات  الظروف الاستثنائية في ضبط أعمالها خلال تطبيق هذه النظرية 

وتضبط صلاحياتها ،مراقبة السلطات المختصة بالظروف الاستثنائية حتى لا تنحرف وحتى يمكن
 الاستثنائية بواسطة قواعد قانونية مسبقة غالبا ما تكون دستورية.

الى خضوع  يقرأخذ بالاتجاه الثاني والذي  ،وبالرجوع الى موقف المشرع الجزائري في هذه المسألة
بالنسبة للدستور  سوآءاوقد تحددت هذه الفكرة  ،بقنظرية الظروف الاستثنائية للتنظيم القانوني السا

1996او دستور  1989الجزائري لسنة 
1. 

 
 
 

                                                 
1
 .1996من دستور  93أنظر : المادة   - 
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 .عمال السيادةأ ةالثاني: نظريالمبحث 
طائفة من أعمال السلطة التنفيذية تتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء بجميع صورها أو  يقصد بها

يئة البرلمانية فقط فى الدول التى تعتنق للرقابة السياسية من جانب اله إلامظاهرها و لا تخضع 
 . 1هذا النوع من الرقابة

 احول طبيعتها القانونية والتمييز بينها وبين الاعمال الادارية خلاف عمال السيادة ثارأ  نظرية نإ  
الدولة الداخلي والخارجي أي  بأمنمنها من اعتبرها انها تخضع لاعتبارات سياسية تتصل  اواسع

يعتبر عملا حكوميا لا  ةالتنفيذيالسياسي باعتبار ان العمل الصادر من السلطة نظرية الباعث 
ها مقصدا سياسيا  هدفه هو حماية ار صدإيخضع لرقابة القضاء متى كان باعث الحكومة في 

في الداخل والخارج وفكرة الباعث السياسي ظهرت في قضاء مجلس الدولة   أعدائها منالحكومة 
من قانون  4بمناسبة تطبيق المادة  1822سنة  "لافيت"اصدره في قضية  الفرنسي في حكمه الذي

الذي كان ينص على استبعاد عائلة نابليون بونبارت  من فرنسا مع حرمانها من  12/01/1816
فرفض مجلس الدولة  الدعوى المرفوعة  ضد قرار ،التمتع بحقوقها المدنية ومن تملك أي مال 

مجلس  سالمرتبات، وأسمن  ،مستحقات احد افراد هذه الاسرة وزير المالية والذي قضى برفض
ص الحكومة وحدها بقرار الفصل تالدولة حكمه  على ان طلب المدعي يتعلق  بمسألة سياسية تخ
سواء فيما  يتعلق بتنظيم الفرنسي  فيها ،وقد تعددت الامثلة على ذلك ففي قضاء مجلس الدولة 

الضبط الاداري  بإجراءاتفيما يتصل  وأ ،المخلوعةلكة الاسرة الما لأعضاءالحقوق المدنية 
لكن بعد ان تطور ،المتعلقة بتنظيم نشاطها السياسي والحد منه ،خدمة لنظام الحكم الجمهوري 

يحاول  اجديد اتراجع معيار الباعث السياسي  ليحل محله معيار  1872نظام القضاء المفوض سنة 
السيادة  وخلاصة هذا المعيار  ان اعمال السيادة  تتصل  لأعمالان يعتمد على الطبيعة الذاتية  

الوظيفة الادارية  والتمييز بين اعمال الحكومة  واعمال الادارة، لكن  وجه لهذا  المعيار  بأعمال
تباشر اعمال الوظيفة  الحكومية او الادارية    ةالتنفيذينقدا شديدا  حيث سواءا  كانت  الهيئة  

 .ذيهيتنفباعتبارها  هيئة    ةالتنفيذيوظيفتها   بأعباءالحالتين تقوم   فهي لا تزال  في كلتا
                                                 

1
القضاء الإداري دراسة مقارنة ، مبدأ المشروعية ديوان المظالم ، مجلس الدولة المصري محكمة القضاء الإداري الطبعة ،سالم بن راشد العلوي  ـأنظر: 

 .54 ص، 2009،الأولى دار الثقافة عمان 
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عمال السيادة  واعمال أ  ثم ذهب  فريق من الفكر الحديث الى محاولة  جديدة للتمييز بين        
حيث جاء بفكرة  الاعمال المختلطة )هناك علاقة  "سيلي"الادارة ومن اهم  من نادى بها الاستاذ 

 السلطات(. مشتركة بين
السلطة  وبأعمالالعلاقات  الخارجية   بأعمال مختلطة ةفيذينالتأي فكرة اعمال  السلطة        

وقام  هذا الأستاذ بتحديد نطاق فئة اعمال السيادة باعتبارها  تضم مجموعة  التصرفات ،التشريعية
كان  سوآءا ،لقانون الاداريفي نطاق احد فروع القانون العام غير ا  ةالتنفيذيالتي تمارسها الهيئة 

 القانون الدستوري او القانون الدولي وحسب مجلس الدولة الفرنسي ذهب للقول:
صادرة اليها من  لأوامرالتصرفات التي  تديرها سلطات الاحتلال او السلطات الوطنية تنفيذا -1

 سلطات الاحتلال يعني هذا التصرف يعتبر  من اعمال السيادة.
 تجريها السلطات الفرنسية على ارض اجنبية  باعتبارها سلطة حماية. التصرفات التي -2
التصرفات التي تجريها السلطات المختصة  بصفتها  ممثلة للجمهورية الفرنسية في المجال -3

اذن هذه ،مفاوضات او عقد اتفاقيات او التوقيع على المعاهدات او التصديق عليها  كأجراءالدولي 
لا تكون  ،طات باعتبارها شخصا دوليا في مجال  القانون  الدولي العامالتصرفات تصدر من السل
زيادة على ذلك يضيف مجلس الدولة اذا قدمت الحكومة مشروع قانون  ،موضوعا لرقابة القضاء 

وان تدعوا البرلمان الى الانعقاد او عقد دورة برلمانية خلال  هذه الاعمال  لا تزال  ،الى البرلمان
لا تباشرها  كشخص من   ةبحكم طبيعتها ومصدرها  الا ان السلطة  التنفيذي  اعمال  تنفيذية

 ةاشخاص القانون الاداري وانما في نطاق القانون الدستوري باعتبارها احدى السلطات العامة الثلاث
 .1دستوريا بعيدا عن رقابة القضاء اتباشر في خصوصها نشاط

 ة المحددة على سبيل الحصر وتكمن في:اذن مجلس الدولة الفرنسي اخذ بمعيار القائم
 وهي: ةعلاقة السلطة التنفيذية بالتشريعي-1
 إصدار القانون.-

                                                 
1
بمعيار  الباعث  السياسي في قضية)ي.ج.ب(ضد وزير المالية بخصوص اتخاذ السلطات الجزائرية  قرار حول تبديل أوراق  المشرع الجزائري اخذ  - 

:"........ومن المقرر كذلك ان  اصدار وتداول وسحب العملة يعد من 1984-01-07دج حيث  مما جاء في قرار المجلس  الاعلى بتاريخ 500نقدية بقيمة 

المتضمن سحب الاوراق المالية ذات  08/04/1982قة بممارسة اعمال السيادة" كما جاء فيها ايضا:".......ان القرار الحكومي  المؤرخ في الصلاحيات المتعل

المتضمن تحديد قواعد  الترخيص  1982-06-01دج من التداول,يكتسي طابع عمل من اعمال السيادة.كما ان قرار وزير المالية المؤرخ في  500فئة 

 ستبدال خارج الاجل وو الاخر يكتسي نفس الطابع ,ووما بهذ  الصفة لا يقبل الطعن ضدوما"بالا



 عداد:د.طيبي سعاد إمن                                 محاضرات في المنازعات الإدارية  

 

 

 

28 

 حل البرلمان.-
 إيداع مشروع القانون.-
 إخطار المجلس الدستوري.-
 تشكيل الحكومة وتقديم استقالتها-
 علاقة الدولة بالخارج:-2
 المصادقة على الاتفاقيات الدولية.-
 ولية.المفاوضات الد-
 ممارسة حق الحماية الدبلوماسية -
 حالة الحرب....الخ.-

 لكن هذه التحديد نسبيا  فهو يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الإداري.  
 

 .على أعمال الإدارة ةالثاني: الرقابالباب 
 الفصل الاول: ماهية الرقابة على أعمال الإدارة.

تنفيذ القوانين واللوائح  حسن العمل مع ضمانداء على أنها وسيلة للتحقق من أ تعرف الرقابة    
الشكلية والموضوعية  للمشروعيةالإدارية مع احترام الواجبات الوظيفية بمعنى التطبيق السليم 

كتابة التقارير وفحص الشكاوى ،المتابعة،التفتيش،الإشرافوسائلها: أهملأعمال الإدارة من 
 والتظلمات.

أخيرا الرقابة و  ،الإدارية ةالرقاب ،ة أنواع هي:الرقابة السياسيةحيث تقسم هذه الرقابة إلى ثلاث
 الادارية والرقابة القضائية.إلا أن دراستنا هنا ستقتصر على الرقابة ،القضائية

 
 .الإدارية المبحث الاول:مفهوم الرقابة

دارة تراقب هي تلك الرقابة التي يطلق عليها أيضا اسم الرقابة الداخلية أو الذاتية باعتبار أن الإ
المتخصصة ومن ثمة تقوم بتصحيح ما تكشفه من اخطاء  تهانفسها بنفسها وذلك عن طريق أجهز 
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عن طريق رفعها من طرف الافراد عن طريق تظلماتهم  أو -1وأفعالهاوقعت في تصرفاتها 
صرفات قراراتها او الغائها او تعديلها او استبدالها بت بسحبوذلك للمطالبة  الإدارة إلىالمرفوعة 

و هي رقابة ذاتية اذ أن الإدارة تراقب نفسها بنفسها فتقوم بتصحيح  ما تكشفه من أخطائها ،أخرى
و ما يترتب عن ذلك  إليهافي تصرفاتها المختلفة أو ما يكشف عنه الأفراد في تظلماتهم المرفوعة 

ة هو تحقيق أو تعديلها و الهدف الأساسي للرقابة الإداري إلغائهامن سحب هذه الأعمال أو 
مصلحة الإدارة نفسها في المحافظة على حسن سير المرافق العامة و كفالة تنفيذ القوانين و اللوائح 
و التزام حدودها و ضمانة نزاهة الموظفين و كفاءتهم كما تستهدف أيضا حماية حقوق و حريات 

 .2الأفراد من اعتداء رجال الإدارة
 المطلب الاول: صور الرقابة الإدارية.

الهيئات العليا على  تمارسهاتتطلب كل من الادارة المركزية والادارة اللامركزية نوعا من الرقابة 
بقى تالانشطة الادارية التي تخضع لها الا ان اشكال وصور الرقابة تختلف من نظام الى اخر ،و 

ي المقابل فان ترتبط الرقابة الرئاسية بالنظام المركزي  وف ثحي ،منهماالشكل المميز الاساسي لكل 
 .3مركزيلاالرقابة الوصائية ترتبط بالنظام ال

 .الرقابة الرئاسيةالفرع الاول :
هي تلك الرقابة التي تمارس من طرف سلطة رئاسية تتمثل في الـرئيس اتجـاه المرؤوس،فـالرئيس لـه 
صـــدار التعليمـــات الملزمـــة كمـــا لـــه الحـــق فـــي التعـــديل أو الإلغـــاء حتـــ ى ســـلطة التوجيـــه للمـــرؤوس وا 

رئيس الـ مـن ، يتمتع بهـا كـلالاختصاصاتمجموعة من كما ان الرقابة الرئاسية تتجسد في  ،الحلول
و ليســت ،التبعيــة و الخضــوعفــي مواجهــة مرؤوســه مــن شــأنها أن تجعــل هــؤلاء يرتبطــون بــه برابطــة 

حة يمنحه القـانون رعايـة للمصـل اختصاصلسلطة الرئاسية إمتيازا أو حقا مطلقا للرئيس و إنما هي ل
 .العامة و حسن سير المرفق العام

                                                 
1
 97رمضان محمد بطيخ,نفس المرجع السابق,صد.أنضر: ـ 
2
 .320ص  ،في الشريعة الإسلامية و النظم المعاصرة ، مجموعة رسائل الدكتوراه الإدارةالرقابة على أعمال  ،سعيد عبد المنعم الحكيم: ـ أنظر 
3
 .97أنضر:رمضان محمد بطيخ,نفس المرجع السابق,ص - 
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رقابة سابقة تأخذ بسلطة التوجيه والنصح بقصد تدريب الموظفين على شؤون  ال هذه تكونو 
هذه الرقابة  شكل تعليمات واوامر ومنشورات  تأخذاعمالهم واعانتهم على فهم القوانين  واللوائح كما 

 مراجعة تلك الاعمال والتصرفات والتعقيبكما تكون رقابة لاحقة أي يكون للرئيس الإداري حق 
 .1 عليها

 
 . contrôle de la tutelle الرقابة الوصائية الفرع الثاني:

هيئات  و ويقصد بها مجموع السلطات المحددة التي يقررها القانون لسلطة عليا على أشخاص     
يطلق  دارينسبة للمشرع الاحماية المصلحة العامة فبال قصدالسلطة اللامركزية وأعمالها وهذا كله ب
على إطلاق هذه العبارة   في فرنسا جرى العرف دوق ،الإداريةعلى هذه الرقابة مصطلح الوصاية 

  tutelleيرى أن عبارة " جورج فودالعلى رقابة الدولة على الهيئات اللامركزية اما بالنسبة للفقيه 
ادارة أموال الأشخاص ناقصي الأهلية  تستخدم لتدل ليس على وسيلة لأنهاوسيء استعمالها أ" قد 

بل على الرقابة التي يباشرها ممثل الدولة إزاء تصرفات الهيئات اللامركزية من اجل احترام 
وصيانة المصلحة القومية في مواجهة المصالح المحلية واجتناب إساءة الاستعمال ،المشروعية

لاختلاف الجوهري بين نظام الرقابة ن المقصود نظرا لع لممكن حدوثه،كما ان التسمية لا تعبرا
على اساس نقص الاهلية لان  ومالوصاية الموجودة في القانون الخاص والتي  تقنظام  الادارية و

الهيئات اللامركزية تتمتع بالشخصية القانونية و هي بذلك مؤهلة لاكتساب الحقوق وتحمل 
على اساس  الإداريةصطلاح الوصاية الالتزامات بينما يرى جانب من الفقه انه يمكن الاحتفاظ با

ان القانون الاداري قد استعار كثيرا من مصطلحات القانون الخاص لكنها اكتسبت في القانون 
 يعتبر و الذي الحل مغايرا، وتكون هذه الرقابة على الهيئات عن طريق الايقاف، االاداري معن

الاقالة، ،التوقيف شخاص تتجسد في والرقابة على الا ،اخطر مظاهر الرقابة  الوصائية الادارية
لا حيث  ،العزل او الطرد كما أن الرقابة تكون ايضا على الاعمال وذلك من خلال سلطة التعديل

تحول سلطة الوصاية تعديل تصرفات وقرارات الهيئات اللامركزية لان هذا يمس باستقلالها 

                                                 
1
 .101رمضان محمد بطيخ,نفس المرجع السابق,صد.أنظر:     - 
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 غييرات عليها وذلك عن طريقدون ادخال ت افالسلطة الوصية لها المصادقة او الغاء اعماله
، والرقابة الوصائية تعتبر رقابة أو التصديق بالإضافة إلى الإلغاء و الحلول هاستبدالإ أو هاتعديل

 مشروعة لا تكون الا بنص قانوني.
هذه الرقابة على الهيئات ذاتها أو تنصب على  ،وقد سبق ان ذكرت ان الرقابة الوصائية تنصب

 ك عن طريق:وذل أو الاعمال الأشخاص
 عن طريق: ن: وتكو الهيئات/الرقابة على 1
وتعطيل  بإيقاف:يمكن للسلطة الوصية طبقا للشروط والاجراءات القانونية التي تقوم الإيقاف-أ

 نشاط وسير اعمال مجلس او هيئة معينة مؤقتا طيلة فترة محددة وذلك لاعتبارات معينة.
مركزية هذا الحل لا يكون الا في المجلس :تختص السلطة الوصية بحل المجالس اللاالحل-ب

هذا ما ادى بالمشرع بان  الادارية ذاته ويعتبر هذا الاجراء من اخطر مظاهر الرقابة والوصاية
 بسبب: والا في حالة الضرورة  الشعبي يقيده  وذلك بعدم جواز حل المجلس

 الإخلال الجسيم بواجباته .-
 المخالفة الجسيمة للقانون.-
يتعين اجراء  وحينئذ،ر من الجهة المختصة و ان يذكر فيه اسباب الحلام  الحل بقر يجب ان يت-

 . 1لال فترة معقولة يحددها القانونانتخابات لتشكيل المجلس الجديد خ
تمارس السلطة الوصية رقابتها على الأشخاص الخاضعين للهيئة : الرقابة على الأشخاص-2

 ة في:اللامركزية وتكمن أهم مظاهر هذه الرقاب
 توقيف العضو لمدة محدودة عن ممارسة المهام.-أ-
 الإقالة لأسباب عملية.-ب-
 العزل او الطرد او الفصل بسبب ادانته لارتكاب اعمال مخالفة للقانون.-ج-
 
 

                                                 
1
 . 21مصطفى حسين، نفس المرجع السابق،  صحسنين د.أنظر :  - 
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 الرقابة على الأعمال:- 3
 لا تخول سلطة الوصاية تعديل تصرفات وقرارات الهيئات اللامركزية لان هذا سلطة التعديل:-أ-

لها المصادقة هذه المصادقة قد تكون صريحة او ضمنية او  لهاالوصية  ةالسلطف ،استقلالهايمس 
 إدخال تغييرات عليها وذلك عن طريق تعديلها او استبدالها. دوناعمال الادارة اللامركزية  غيتلأن 
ارات  مركزية تستلزم عرض قر لاال بالإدارةالقوانين المتعلقة  نإ: الإلغاءالتصديق و  -ب-

ومداولات هذه الهيئة إلى السلطة الوصية قصد المصادقة عليها وهذا قبل تنفيذها بهدف رقابة مدى 
ورغم تصديق السلطة الوصية تبقى الهيئة اللامركزية متحملة كامل المسؤولية التي قد ،مشروعيتها

صادقة عليها اذا ما تترتب عن قراراتها كما يحق لتلك الهيئات الرجوع والتخلي عن تلك القرارات الم
 .1قدرت ذلك

مركزية يمكن الطعن فيها لاوسلطة الالغاء المخولة للسلطة الوصية بالنسبة لبعض قرارات الادارة ال
 يةامام الجهات القضائية الإدار  اوسواء الطعن الولائي او الرئاسي  يةامام السلطات الادار 

 .2المختصة
الوصية ان تحل  مكان الإدارة المحلية للقيام حالات معينة يمكن للسلطة  هناك الحلول:-ج-

بتصرفات هي من اختصاصات هذه الهيئة والحلول لا يكون الا اذا ما الزم القانون الإدارة 
 .3اللامركزية القيام بعمل وتقاعست عنه رغم اعذراها وتنبيهها

 
 قابة الوصائية والرقابة الرئاسية.مقارنة بين الر المطلب الثاني: 

ابة في النظام المركزي تقوم على أساس الخضوع والتبعية حيث للرئيس حق التعديل الرق      
والإلغاء وحتى الحلول وليس للمرؤوس التعقيب على أعمال رئيسه بينما في النظام اللامركزي تقوم 
على أساس استقلال الهيئات اللامركزية وهي رقابة مشروطة لا تكون إلا بنص طبقا لقاعدة:"لا 

                                                 
 .25ص .الجزائر  محمد الصغير بعلي ، الإدارة المحلية الجزائرية ، دار العلوم للنشر والتوزيع ،  :د.أنظر   - 1

أصبح هناك تظلما وحيدا وهو التظلم   الولائي دون التظلم   2008فيفري  25المؤرخ في  09 -08مع قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد رقم  - 2
 الرئاسي .

يوليو  03، المؤرخة في  12يد رسمية رقم المتعلق بالبلدية جر  2011جويلية   22المؤرخ في   10-11من قانون  رقم  100,101المادة أنظر:   - 3
2011. 
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الهيئات اللامركزية لديها الحق في التعقيب على الأفعال فإن  بنص" إضافة إلى ذلك وصاية إلا
مفترضة فالوالي مثلا لا يتدخل في  فالرقابةبينما في السلطة المركزية ،الوصية ةالتي تتخذها السلط

ئرة الدارئيس اتجاه  واسعة شؤون البلدية لممارسة الوصاية إلا طبقا للقانون بينما يتمتع بسلطات
 .   همرؤوسباعتباره  

لسلطات الوصية أن تصدر أوامر للهيئات اللامركزية وبالتالي ليس لها أن تعدل للا يجوز -
 قراراتها إذا ما تمت المصادقة عليها.

ليس للسلطة الوصية أن تحل محل المجالس المحلية في أداء العمل إلا فيما ورد بشأنه نص -
 صريح.

التي  وحدها عن أعمالها ومسؤولياتها كاملة حتى بالنسبة للقراراتتسال الهيئات اللامركزية -
تصديق الحكومة المركزية والقرارات التي تصدرها السلطة المركزية بدلا من الهيئات  ذهاالنفيشترط 

 اللامركزية استنادا إلى حق الحلول.
 .طرق تحريك الرقابة الإداريةالمطلب الرابع: 

او بناءا على  أي أن الإدارة تقوم بمراجعة أعمالها بنفسها  ،رك تلقائياإن الرقابة الإدارية تتح    
فالتظلم الإداري يعتبر مجرد  ، تظلمات)التظلم الولائي،التظلم الرئاسي،و عن طريق لجنة مختصة(

النظر فيه بواسطة سلطات  إعادةالمعنية من أجل  للإدارةمشروع  رقرار غييوجه ضد  إداري إجراء
  .صحيح أو السحب أو الإلغاء بما يجعله أكثر شرعية و ملائمة و عدالةالتعديل و الت

 

 .التظلم الولائي الفرع الاول:
هو ذلك الالتماس الذي يقدمه صاحب الصفة والمصلحة امام مصدر القرار طالبا منه مراجعة 

 ، أو تعديله او إلغائه.القرار الذي اتخذه
 
 

 .التظلم الرئاسيالفرع الثاني: 
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الالتماس الذي يرفعه صاحب الصفة والمصلحة  الى الجهة التي تعلو مصدرة القرار هو ذلك  
 أو تعديله او إلغائه.،طالبا منها مراجعة القرار الذي اتخذه مصدر القرار

 
 .الرقابة القضائية مفهوم المبحث الثاني:

ا ودرجاتها مستوياتهمختلف  هي تلك الرقابة التي تمارس من طرف الجهات القضائية على      
لا تثار تلقائيا وانما ضد اعمال الادارة و هذه الرقابة وذلك عن طريق تحريك الدعاوى القضائية 

حيث ان القاضي الاداري يمارس رقابة   ،ااداري امن طرف الشخص الذي تضرر من جراء قرار 
الرقابة  عتبرتو  ،المشروعية دون ان تتعدى الملائمة الا باستثناءات اقرها مجلس الدولة الفرنسي

ن اكثر انواع الرقابة اهمية وفعالية لضمان احترام حقوق الافراد وحرياتهم حيث تتولاها م القضائية
السلطات القضائية بما تتمتع به من نزاهة واستقلال  والتي لا تباشر في كافة دول العالم بذات 

الإدارة تتمثل من أهم  أعمالعلى ابة القضائية قفالر  ، (ةالاسلوب )الدول الانجلوساكسونية واللاتيني
في الظروف العادية و حتمية في الظروف الإستثائية لضمان احترام الضمانات فهي ضرورية 

  .الإدارة لكافة قواعد المشروعية بوجهها العادي و الاستثنائي
سف الحقوق و الحريات الفردية بل أنها تشكل اعتداء في حالة تع إهدارفعدم وجود رقابة يؤدي الى 

ب رقابة القضاء الإداري على مبدأ المشروعية بالنسبة لما صالإدارة في استخدام هذه السلطة ، فتن
لا  لأنهتصدره الإدارة من أعمال وتصرفات ولا يراقب ملائمة القرارات المتخذة بصفة أساسية 

حل يستطيع أن يقدر ملائمة التصرف للظروف و الوقائع التى صدر لمواجهتها و ليس له أن ي
يراقب القاضي الإداري الأعمال الصادرة  ،محل الإدارة في اتخاذ الأعمال و التصرفات الإدارية 

به القانون من لمن الإدارة في مجال اختصاصها المقيد لكي يتأكد من تنفيذ الإدارة لكل ما يتط
املا من قيود و لذلك تخضع أعمال الإدارة في نطاق السلطة المقيدة خضوعا كشروط وما وضعه 

 . 1لرقابة القضاء ليتأكد من احترامها لمبدأ المشروعية
 

                                                 
1
 .44، ص 1996مصر،  ،القضاء الإداري ، منشأة المعارف،عبد الغني بسيوني عبد الله د.ـ أنظر:  
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 المطلب الاول: طرق تحريكها.
 او الدعاوى الاستثنائية. الأصليةلدعاوى للتحريك الرقابة القضائية يتم اللجوء اما 

 
 الفرع الاول:الدعاوى الأصلية.

 دعوى الإلغاء. اولا:
لتي يرفعها صاحب الصفة والمصلحة امام الجهات هي تلك الدعوى القضائية الموضوعية العينية ا

قرار اداري   بإلغاءوالشكليات المقررة قانونا من اجل المطالبة  للإجراءاتالقضائية المختصة وفقا 
بسبب عدم مشروعيته وتتحدد سلطة القاضي الاداري في البحث عن مشروعية القرار او عدم 

رغم من ان هناك الالالغاء ودعوى تجاوز السلطة ب والمشرع الجزائري لم يميز بين دعوى،مشروعيته
فدعوى الالغاء ،اختلاف بين الدعوتين حيث ان دعوى الالغاء اوسع من دعوى تجاوز السلطة 

تكون على القرارات الادارية والعقود الادارية بينما دعوى تجاوز السلطة تكون فقط على القرارات 
من قانون  02و  01الفقرة  07وقد نصت عليها المادة  الادارية دون ان  تتعدى العقود الادارية،

حيث استعمل المشرع عبارة الغاء القرارات،المادة  274، ،المادة  23_90الاجراءات المدنية 
المادة ،المتعلق بمجلس الدولة 01-98 العضويمن القانون  1الفقرة  09،المادة 1الفقرة  231
 دارية.من قانون الاجراءات المدنية والا 901و 801

 
 دعوى القضاء الكامل. :ثانيا

امام  المقررة قانونا والإجراءاتلشكليات لصاحب الصفة والمصلحة وفقا  هي الدعوى التي يرفعها
دعوى القضاء الكامل لان و تسمى الجهات القضائية الادارية المتخصصة للمطالبة بالتعويض 

ص يبحث عن مدى وجود الحق القاضي المخت سلطات  حيث ان،سلطات القاضي فيها واسعة 
الشخصي المكتسب ثم اذ ما اصاب هذا الحق الشخصي ضرارا ثم تقدير الضرر ثم تقدير 

الاضرار المادية والمعنوية  الناجمة  لإصلاحتعويض الكامل والعادل الالتعويض واخيرا الحكم ب
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،نزاعات العقود عن النشاط الاداري الضار  وتندرج تحت دعوى القضاء الكامل دعوى المسؤولية 
 .الادارية 

 
 .الاستثنائية ىالفرع الثاني: الدعاو 

 أولا : دعوى التفسير.
المصلحة أو عن طريق الإحالة من محكمة مدنية أو تجارية أمام  الصفة و  ترفع من صاحب

مدلول القرار و تتحدد سلطات القاضي هنا بالبحث عن المعنى  حمحكمة إدارية بهدف توضي
 مع إزالة الغموض و الإبهام.  الإداريالحقيقي للقرار 

 ثانيا: دعوي فحص المشروعية .
المحاكم العادية لجهات قضائية إدارية لتصدر فيها حكم نهائي يحدد ترفع مباشرة أو بالإحالة من 

شرعية العمل و تتوقف إجراءات الدعوى المدنية  ريثما يتم الفصل في دعوى المشروعية و بناء 
 ى الأصلية.عليه يفصل في الدعو 

 

 .الكبرى في العالمالقضائية  ة: الأنظمالثانيالفصل 
وفعالية لضمان  أهميةالرقابة  أنواع أكثرمن  الإدارة أعمالإذا كانت الرقابة القضائية على         

والتي تمارسها السلطة القضائية بما تتمتع به من حياد ونزاهة  ،1و حرياتهم الأفراداحترام حقوق 
 الأنظمةحيث هناك من  الأسلوبهذه الرقابة لا تباشر في كافة الدولة بذات  أن لاإ،واستقلال 

نفس المعاملة  إلىبحيث يخضع طرفي الدعوى  الأفرادمع  متساويفي مركز  الإدارةالتي تجعل 
وبالتالي الرقابة  2يحكمها قانون واحد على مستوى الموضوع والإجراءات إذ القاضي نفس أمام

 القاضي العادي وبالتالي وجود جهة قضائية واحدة تفصل في جميع النزاعات تكون من اختصاص
الدول ذات النظام  بأنهاولهذا توصف هذه الدول  وأطرافهاكانت طبيعتها  أياالتي تثور في المجتمع 

                                                 
 .103صرمضان محمد بطيخ ، نفس المرجع السابق،    د.أنظر : - 1

ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزء الأول  ،الإداريةة القضائية المقارنة  والمنازعات المبادئ العامة للمنازعات الادارية، الانظم ،،مسعود شيهوبد.أنظر: - 2
 .21ص،   1995، الجزائر ،  سنة ،



 عداد:د.طيبي سعاد إمن                                 محاضرات في المنازعات الإدارية  

 

 

 

37 

 فالإدارةتقوم على عدم المساواة بين المتقاضين  الأنظمةمن  أخروهناك نوع ،القضائي الموحد
مقارنة بالفرد وبالتالي هذه الدول تجعل  ىالسلطة العامة وهي  في مركز اسم زاتبامتياتتمتع 

جانب القضاء العادي  إلىمن اختصاص قضاء متخصص مستقلا  الإدارة أعمالالرقابة على 
إداري قضاء عادي وقضاء ،أي توجد في هذه الدول جهتان قضائيتان الإداريويقال عنه القضاء 

 .ةو هي الدول اللاتيني ،متميزة وموضوعية إجرائيةقواعد  إلىها وبالتالي تخصيص منازعات
 

 ئي الموحد.القضاالمطلب الاول: النظام 
هو ذلك النظام الذي يوجد فيه قضاء واحد وهو القضاء العادي يختص بالفصل في المنازعات 

ن القانو  أشخاصكما يختص في نفس الوقت بالفصل في المنازعات التي تثور بين  ةيالإدار 
 الأفرادتساوي مع تعية ضفي و  الإدارةبالدول الانجلوساكسونية  حيث توجد  يتعلق والأمرالخاص 

التي  الأعمالالقاضي وبطلب الرخصة  المسبقة لتنفيذ  لأوامرتخضع المحاكم العادية بحيث  أمام
 الأمريكيةة هذا النظام في كل من انجلترا والولايات المتحد دويسو  ،1صراحةلا يجيزها لها القانون 

الى أخذت به  ومن بين الأنظمة  التي تأخذه في نظمها المختلفة الأخرىتبعه بعض الدول كما ت
المزدوج الذي يختص  ئيالقضانظام ال العراق...الخ،وهو عكس،ليبيا،السودان،نيوزيلندا،مثل استراليا
ل على ذلك فرنسا مختص ومستقل عن القضاء العادي ومثا إداريالعامة قضاء  الإدارةبمنازعات 

  العمل المباشركبيرة من سلطة  زاتابامتيفإنها تتمتع التي تتمتع بصلاحيات واسعة  الإدارة ناوه
من  نبحيث لا تحتاج إلى طلب الرخصة من القاضي ما عدا في حالات استثنائية متعلقة بالحرما

 .2الخاصة الملكية

خاصا ومغايرا للمفهوم الفرنسي ومبدأ  ماواة فهلقد فهم الإنجليز مبدأ سيادة القانون والمسا       
يخضعون إلى نفس  للإدارة، فالجميع صد عدم  تخصيص قاض وقانون متميزسيادة القانون يق

ام القضاء الموحد له ظام موحد على مستوى القانون والقضاء ، ونظلنفاالقانون وقاض واحد 

                                                 
1
 .27نفس المرجع ص  مسعود شيهوبد.أنظر:،ـ  
2
 .27مسعود شيهوب, نفس المرجع السابق, ص د.أنظر :  - 
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ة وفي أسيا )اليابان( وكذلك أوروبا اللاتينية وبعض الدول الإفريقي كةيأمر قات في دول يطبت
 وبالتالي يمكن ملاحظة مجموعتين من الدول .

ر في بعض ظالدول التي تقيم هيئات إدارية متخصصة تسند لها مهمة الن من ـ مجموعة1
وتأخذ هذه الهيئات على  العاديةالمنازعات الإدارية لكن تبقى مرتبطة بالهيئات القضائية 

تأخذ بالنظام الفرنسي ولكنها عدلت  اسبانياكانت و اسبانيا( و  )المغرب ةرف إداريغشكل 
في  مة إدارية خاصة بمنازعات الإدارةإلى محك مجلس الدولةعنه عندما حولت اختصاص 

 بمنازعاتإلى غرفة إدارية خاصة  الادارية كمةحولت اختصاصات هذه المح 1904سنة 
غرفة جهة استئناف أحيانا ومحكمة  أولى الإدارة ضمن تنظيم  المحكمة العليا وتعتبر هذه ال

 وآخر درجة أحيانا .
(لكنها في حقيقة الأمر ةأما على المستوى المحلي فيعرف النظام الإسباني )محاكم إداري      

أصبح ساري المفعول الذي ، 27/12/1956ليست سوى أقسام المحاكم العادية ثم إصلاح 
إن وجود غرفة  ،ي في القضاء العاديالقضاء الإدار  هأدمج بموجب 28/06/1957في 

دنى وتكوينها من قضاة متخصصين أإدارية على مستوى القمة ومحاكم إدارية على مستوى 
  .1للقضاء الإداريتابع ام ظالقضائي الإسباني هو ن النظامأن  يعتقدجعل البعض 

الاتحاد منها :فقط  يةـ مجموعة من الدول التي يقوم النظام فيها على وجود محاكم عاد2
عتمد على القضاء العادي في ت( و ايوغسلافيا )سابق، الدنمارك ،النرويج ،( سابقا)السوفياتي

بعض هذه الدول لا تمنح للقاضي العادي سوى اختصاص محدد  ،حل المنازعات الإدارية
القانون للأفراد سوى حق  يخول لا ىالأخر ببعض المنازعات الإدارية بينما في بعض 

                                                 
1
 .29, صالسابق  نفس المرجع د.مسعود شيهوب, أنظر:- 
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واحد قانون  بوجود االنظام كلي يوجددون الطعن القضائي في هذه الدول الطعن الإداري 
 .1وهو القانون المدني بوصفه شريعة المتعاقدين ق على الإدارة والأفراد على السواء بيط
 

 المطلب الثاني: مبررات وحدة القضاء.
 من أهم مبررات وحدة القضاء:    

 السلطاتمبدأ الفصل بين  الفرع الاول:
أن هذا المبدأ يعني أن تستقل كل سلطة من السلطات الثلاث من  الانجلوساكسوني لفقهيرى ا 

إليها ولا يجوز لأية سلطة من السلطات الثلاث الإعتداء على  المسندةأجل مزاولة الإختصاصات 
 أن دونمختلف محاكمها بوبالتالي تباشر السلطة القضائية ،إختصاصات السلطات الأخرى 

المنازعات فلا فرق  كافةة أخرى الوظيفة القضائية والتي تعني إنزال القانون على سلط ةشاركها أيت
التي  نفسهاهي  و الادارةتفصل بين الفرد  التي المحاكم ف،المنازعات الإدارية والمدنية  بين فيه

 تفصل بين الفرد والفرد وهي ما تسمى بالمحاكم العادية .

 .إحترام مبدأ المشروعية الفرع الثاني:
ضرورة خضوع كل من الحاكم والمحكوم لذات القواعد  الانجلوساكسونييعني لدى الفقه  

 القانونية الموضوعية والإجرائية ولذات القاضي وهذا النظام الذي يحقق النتائج  التالية:
 القانون.ـ سيادة القانون بصفة مطلقة والتي يقصد بها خضوع الجميع لنفس 1
لقانون والقضاء بمعنى خضوع الأفراد جميعا لأحكام القانون العادي المساواة التامة أمام ا ـ2

أن  حيث،ذات السلطة التي يباشرها على الأفراد  اذن يباشرالقاضي و التي تطبقه المحاكم العادية 
و يحكم جريمة جنائية يكون  عقوبة جنائية إذا رأى أن فعلهبالقاضي يملك الحكم على الموظف 

                                                 
1
 .30مسعود شيهوب,نفس المرجع السابق,ص د.انظر: - 
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عند هذا الأمر بل توجيه أوامر مكتوبة  قفالمسؤولية ولا يأركان إذ توافرت  الإدارة بالتعويض على
فحدود سلطة  إلغائها أوناع عن عمل أو تعديل قراراته تأو الإم شيءما فعل إ تتضمنلموظفين ل

القاضي تتعدى رقابة المشروعية إلى تقدير الملائمة حيث يستطيع القاضي أن يأمر الموظف بأداء 
إرادته وتنفيذ  احترامعلى  هاع عنه ولديه من الوسائل القانونية ما يمكنه من إجبار عمل أو الامتن

على مسؤولية الادارة نواهيه كما كانت عدم  وأأوامره  يحترمونأوامره مع معاقبة الموظفين الذين لا 
 رتغيفراد لكن بمجرد للأ العامة لأن دور الدولة في الماضي كان إشباع الحاجات هاأعمال موظفي

أصبحت الدولة متدخلة مما أدى إلى زيادة حجم  20وبداية القرن  19دور الدولة مع نهاية القرن 
على استثناءات الأضرار مع انتشار أنظمة الحكم الديمقراطية في معظم دول العالم فتقررت عدة 

 هذا المبدأ.
م العادية تختص الدولة على أعمالها التعاقدية وأصبحت المحاكلة اءبمسأصبحت المحاكم تختص 

الدعاوي التي ترفع عن أعمال الموظفين المحليين أو التابعين للهيئات المحلية  في نظرالفقط ب
الدولة ويرجع عدم مسؤولية  شخصيةمستقلة عن المعنوية الشخصية التتمتع ب نهاأأساس  على

دير حق الأفراد الإدارة العامة إلى مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتق
 قوم بهامن جراء الأفعال التي ت  تصيبهم التي ضرارول على أي تعويض عن الأفي الحص

الملوك في الماضي كانوا يعتبرون أنفسهم آلهة )نظرية الحق  نأ السلطة العامة إضافة إلى
ة كذلك من بين الأفكار التي ساعدت عدم مسؤولي،الله  ما مفوضين من عندا  و  (لهي المباشرالإ

الإدارة العامة عن أعمالها فكرة العلاقة التي كانت تربط بين الموظف بالدولة وهي فكرة التعاقد 
وكيله  الموكل عن أعماللا يسأل لهذه الفكرة  طبقاو  ،1والتي كان يقال عليها  أنها علاقة وكالة 

 إلا في حدود الوكالة أما خارج هذه الحدود فإن الوكيل يتحمل بمفرده وهكذا لم يكن أمام

                                                 
1
 .109رمضان محمد بطيخ: نفس المرجع السابق, ص د.أنظر :  - 
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دعوى التعويض ضد  يرفعنتيجة أعمال الإدارة إلا أن  ضررمن جزاء ما أصابه من  المضرور
 الشخصية .   بصفته أالموظف الذي اقترف الخط

عمال ه عن أ دالمبدأ الذي نحن بصدهذا  نطاقنحصر إ ،مسؤولية الدول التقصيرية  رجوع الىالب 
هؤلاء  له استناد إلى مبدأ عدم مسؤولية التاج التابع ،لإدارة المركزيةالتابعين ل الموظفين
فأصبحت المحاكم العادية تختص فقط بالنظر في الدعاوى التي ترفع على أعمال ،الموظفين 

خصية معنوية مستقلة عن شخصية الموظفين المحليين على أساس أن هذه الهيئات تتمتع بش
لجان و من مبدأ وحده القضاء حيث قامت بإنشاء  لطيفملت هذه الدول على التعالدولة كما 

بالفصل في بعض المنازعات الإدارية وقد انتزع المشرع  ختصومحاكم إدارية ت وزارات
و الى الوزراء  الإنجليزي  كثيرا من هذه المنازعات من اختصاص المحاكم  العادية وخولها إلى

وفي الولايات المتحدة الأمريكية  معينة بل إلى محاكم إدارية في حالات أو مجالس إدارية لجان 
منبثقة عن نية قانو  لجانبمثابة  تعدأنشأت محاكم الطلبات للنظر في المنازعات الإدارية وهي 

في بعض تلك الولايات  المجالس النيابية في الولايات المتحدة  الأمريكية وهي هيئات  استشارية
 ومحاكم حقيقية في البعض الآخر .

هو مجتمع فردي يقوم على أساس مبدأ أساسي يتمثل في حماية الفرد  إن المجتمع الإنجليزي 
  .وتكريس حقوقه،  و وحدة القانون لا يعني وحدة المصادر 

 تكمن في :   Peugetفمصادر القانون حسب الأستاذ 
من مجموعة السوابق ومن  القرارات القضائية والعادات القديمة  يتكون :المشترك انونالق .1

 الكنيسي . انونالروماني والق القانونبمجموعة  من قواعد  ء التي فسرها القضا
المحكمة العليا بصدد المسائل التي لا يتضمنها  قضاةإليها يلجأ والإنصاف : العدالة مبادئ .2

 المشترك .  نونالقا
 البرلمان . من ةالصادر تلك النصوص  : و هوالقانون المكتوب .3
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المجموعات و العامة  ةالمعنويو الأشخاص  التاج بين موظفي هناك تميز ـ في النظام الإنجليزي
القانون المشترك يحكم و  موظفيهاوهناك قواعد خاصة تحكم الدولة و  يهافظو مو  المحلية

 .  المجموعات المحلية وموظفيها والقطاع الخاص
نتيجة  ستثناءود إلى المحاكم العادية إلا استثناءات وهذا الإتععلى أعمال الإدارة  الرقابة كما أن

 .كما ذكرنا سابقا التي حدثت في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين التطورات
تطور الفكر تتعلق بوظيفة الإدارة و أخرى ب ىما يتعلق بالقاضي وأخر  هامنأخرى  سبابلأو 

اتسم  الفردية التيأن   كماقاضي لم يعد قادرا على التحكم في النشاط الإداري الو السياسي، 
راحت تتحول نحو المنفعة العامة نتيجة الأزمات  العشرينقرن البها المجتمع الإنجليزي مع 

 ع المذاهب الفردية .يمجالتي تعرضت لها  قتصاديةالا
منازعات الإدارة العامة وظهرت الحاجة  كثرةمما أدى الى  ية والمحليةمـ ارتفاع عدد المرافق العمو 

منازعات السكك " 1873سنةظهرت أول هيئة حيث  ،فهم الإدارة  ئية قادرة علىإلى هيئات قضا
الملكية  ومحكمة تحديد تعويضات ،ثم تلتها محاكم إدارية أخرى منها محكمة النقل  "الحديدية

بدرجة تفصل أحيانا  1949سنةية والمحكمة العقار  1946سنة من أجل المنفعة العمومية 
 .        للاستئنافقابل  ابتدائيحكم بوأحيانا  ،نهائية

اللجان  من الصادرة القراراتفي  الاستئنافسبيل  ىعل أوإما بواسطة شكاوى تفصل ـ الوزارات: 
رأي المطابق للجنة المجتمعة لدى الوأحيانا بعد أخذ  أدنى يةذات الطابع القضائي أو سلطة إدار 

 أمام محكمة عادية . للاستئنافقابلة  اوقد تكون قراراته  التجنيدطلبات الوزارة 
 . الاجتماعيةمسائل التأمينات  فيـ اللجنات :تصدر هذه اللجان قرارات قضائية ،

سلبا على سهولة ينعكس  مما ـ إن هذا النظام يظهر معقدا يتكون من عدة أنواع من الجهات  
 .لحداثتهمل إما تفإن هذا النظام غير مك ومن جهة قاضينمعرفة المت
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 :الإجراءاتومن أهم  الإجراءات: 
إصدار أمر من  هامن يلتمسإجراءات قديمة يتم اللجوء إليها بموجب دعوى هي  الأوامر:ـ  1 

 . من بينها الأوامر
ن لا يجوز اللجوء إليه إلا إذا لم يكن هناك طريق قانوني يحقق للطاع صرف:بالت أـ الأمر    

 .لنتائجانفس 
 مثال:توجيه أمر للإدارة باحترام القواعد المتعلقة بالانتخابات.

دنيا  يصدر من هيئة قضائية عليا )محكمة عليا ( لمنع هيئة قضائية ب ـ الأمر بالمنع :    
قواعد العدالة الطبيعية ومجاله توسع أصبح يطبق ضد  خرقأو من  اختصاصممارسة  من

 .1جميع الهيئات العمومية

قبل الملك لإرغام عن طريق الدفع من  ثاريكان في السابق ج ـ الأمر بالتصحيح:    
لصالح كرسي السلطة لكن أصبح لتصحيح  الاختصاصعن التخلي  على  نيامحكمة د

 القرارات الإدارية.
 .العادية )من دون خطأ( ءيجوز طلبه إلا إذا أصابه المدعي ضمن تجاوز الأعبا لا      
بتهمة الزنا مع إحدى الزبائن لعدم تأسيس ة الأطباء ئمطبيب من قا قرار بشطباء مثال :إلغ
 .2التهمة 

 عن القيام بعمل معين. هي أوامر بالمنع ـ النواهي :2   
في نزاع قائم بل الحصول  على فتوى من  الفصليكون الهدف منها  لاة :نـ الأحكام المعل3   

رأي المحكمة يكون غير  ،قانوني طريقكون يدما لا بصدد نقطة معينة عن كرسي الملك محكمة
 .  للاحترامملزم لكنها تخضع 

                                                 
1
 39مسعود شيهوب, نفس المرجع السابق,صد.أنظر:  - 
2
 .40مسعود شيهوب, نفس المرجع السابق, ص د.أنظر :  - 
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 القضائي الموحد. اممزايا النظ المطلب الثالث:

 من أهم مزايا النظام القضائي الموحد ما يلي:
 المساواة والعدالة للأفراد في المجتمع. نظاما يحقق -
من جراء تنازع الاختصاص تثور  المشاكل التيكافة  تجنبيتميز بالبساطة وعدم التعقيد فهو ي -

 بنظام القضاء المزدوج.    ماأو تعارض الأحكام التي ترتبط حت
القاضي أكثر عمقا في مواجهة الإدارة )الأوامر التي يعرفها النظام الإنجليزي الأمر  سلطات -

  .بالتصرف، بالمنع، التصحيح (
للحصول على العدل والإنصاف لأن  ةكبير  اظو ظالموحد ح ئيام القضاظنالللمتقاضي في  -

والفرد وبالتالي الإدارة  النشاطالقاضي العادي دائما شديدا في مواجهة الإدارة ولا تهمه طبيعة 
  الدعوى.في  متساوون

فكرة المساواة ل يلإنجليز القاضي لللفهم الخاص لقانوني يأتي في هذا النظام كتتويج اـ وحده النظام 
 ض خضوع الجميع لنفس القانون والقضاء وهو القانون المشترك.المطلقة التي تفر 

وتكوينها عن السلطة ويعني هذا الإستقلال التام  نشأتها ،ـ هيئات القضاء الموحد مستقلة من حيث
 الحقوق الفردية .حماية لحماية  أكبرفي أحكامها وهو 

 

 

 
 النظام.عيوب  المطلب الثالث:

الإدارة العامة الأمر الذي يؤدي حتما إلى فشله  لنشاطة الخاصة ـ لا يأخذ بعين الإعتبار الطبيع
 في تحقيق رقابة موضوعية قانونية على الإدارة العامة .
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ـ إن ما يؤكد صحة هذا النقد وموضوعيته التطورات الحاصلة في هذا النظام في بريطانيا 
ثة للعدالة الإدارية حيث كرست هذه الأنظمة هيئات حدي،والولايات المتحدة الأمريكية نفسها

 . 1وصلت أحيانا إلى محاكم إدارية
الأدنى الضروري من الإمتيازات التي ينبغي أن تتمتع  الحد ـ إن نظام القضاء الموحد بتجاهله إلى

للدول المتطورة  "هوبيمسعود ش"الدكتور  يرىبها الإدارة لتحقيق المنفعة العامة يصلح حيث 
جهة من فعل تطور التجهيزات والخدمات فيها بلتدخلات  كبيرة  التي لم تعد الإدارة فيها مدعوة

فعل تطور القطاع الخاص وتفانيه لسد الإحتياجات بينما تحتاج الدول النامية بومن جهة أخرى 
فالنظام الدولي الجديد يكرس مفهوم  ،إلى إدارة عامة كاملة لأنها مدعوة إلى تدخلات ضخمة 

 ."الاشتراكية الدولة الليبرالية وزوال الدولة

عدم الجرأة في ى بالقضاة العاديين إلى التردد و دـ عدم فهم خصائص النشاط الإداري ومتطلباته أ
 .                 2الحكم على الإدارة

 .الفصل الثاني: النظام القضائي المزدوج
 مبرراتالنتيجة التي استقر فيها  وعلى رأسها فرنسا ةاللاتينييرتبط النظام القضائي المزدوج بالدول 

 مستقلا و متميزا عن قواعد القانون الخاص. اتاريخية والعملية التي جعلت القانون الاداري قانون

 
 .المبحث الاول :مفهوم النظام القضائي المزدوج

 .المطلب الاول: تعريف النظام القضائي المزدوج 
عادي موازيا للقضاء  قضاءيه يعرف النظام القضائي المزدوج بانه ذلك النظام الذي يوجد ف      

الاداري في الدولة الواحدة حيث ان القضاء العادي  يفصل في النزاعات العادية والقضاء الاداري 
  ، (شخص معنوي عام )يفصل في النزاعات الادارية التي يكون احد اطرافها الادارة العامة 

                                                 
1
 .59مسعود شيهوب, نفس المرجع السابق, ص د.أنظر :  ـ
2
 .60مسعود شيهوب, نفس المرجع السابق,ص د.أنظر: - 
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وهو قضاء  يالإدار دة للقضاء ومن هنا فان عملية الرقابة  على الهيئات الادارية  تكون مسن
لا تخضع وحدات الادارة لذات القواعد التي يخضع لها الافراد او  ومتخصص في مجال الادارة 

باعتبار ان ، 1الهيئات  الاخرى في هذا الخصوص وانما تنفرد بقانون خاص يسمى القانون الاداري
نائية وغير المألوفة في قواعد القانون الاداري بالمفهوم الضيق هو مجموعة من القواعد الاستث

حيث ،ختلف عن النظام القضائي الموحدتالقاضي الاداري اتجاه الادارة  ةفسلط ،الخاصالقانون 
عيوب عدم مشروعية  بإحدىالقرارات الادارية المعيبة  بإلغاءتنحصر هذه السلطة في الحكم 

ضرار المادية والمعنوية الناجمة الا لإصلاحالقرارات الادارية او الحكم بالتعويض العادل والكامل 
فليس للقاضي ان  ،عن النشاط الاداري الضار والتي تصيب الافراد من جراء تصرفات الادارة 

او نواهي بعمل شيء او الامتناع عن  للإدارةيحل محل الادارة وليس له الحق ان يصدر اوامر 
 .كما هو في النظام القضائي الموحد القيام بعمل معين

 :يما يلل هذا التعريف نستخلص ومن خلا
 وجود جهتين قضائيتين.-
 وجود نزاعين.-
 وجود قانونيين.-
 

 .النظام القضائي المزدوج تالثاني: مميزاالمطلب 
من اهم مميزات النظام القضائي المزدوج وجود اجراءات خاصة في القضاء الاداري الى جانب 

و نظرا لتميز الدعوى الادارية  ،والقضاء العاديبين القضاء الاداري  التي تجمعالاجراءات العامة 
 بإجراءاتعن الدعوى العادية فان هناك تباين الاجراءات القضائية حيث ان الدعوى الادارية تتميز 

 خاصة اهمها :
 
 

                                                 
1
 .120رمضان محمد بطيخ, نفس المرجع السابق, صد.أنظر :   - 
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 .الاجراءات الادارية مستقلة عن الاجراءات المدنية الفرع الاول:
 تللإجراءانطبق على الدعاوى الادارية التي تخضع مبدئيا فان احكام قانون الاجراءات المدنية لا ت

خاصة بها  غير ان النصوص احيانا قد تحيل عليها فتصبح واجبة التطبيق ،غير انه في الواقع ال
باعتبارها مبادئ  ،العملي قد يلجأ القضاة الى الاجراءات المدنية حتى في غياب نصوص الاحالة

 . 1للإجراءاتعامة 
 الادارية تتسم بعدم مساواة اطراف الدعوى. تءاالثاني: الإجراالفرع 
وهذا ما يميز بين الدعوى  اعام امعنوي ان الدعوى الادارية  يكون احد طرفيها شخصإ        

هذه الاخيرة تقوم  بين شخصين طبيعيين او شخصين معنويين لكن  ، الادارية  والدعوى المدنية
نى كلا اطراف الدعوى يتمتعان بالمساواة امام بما يتمتعان من الشخصية المعنوية الخاصة بمع

القانون والقضاء والى  نفس الاجراءات وليس هناك طرف في العلاقة في مركز اسمى بما يتمتع  
والنواهي   للأوامرمن امتيازات السلطة  العامة  وطرف ثان في مركز ادنى ما عليه الا الخضوع  

الاجراءات الادارية  هو ضمان حقوق الفرد  واذا كانت هدف ،الصادرة  من المركز الاعلى
تتميز  الإدارية الإجراءات و 2الدستورية  فانه في نفس الوقت  يكون هدفها ضمان المصلحة العامة

الامتيازات لصالح الإدارة من أمثلة ذلك تقييد حق مخاصمة الإدارة  بالتظلم ،ببعض 
في حالات استثنائية وشروط معينة الأمر  وانعدام الأثر الموقوف للدعوى الإدارية إلا،3الإداري

الذي  يجعل الإدارة في موقف القوة ولاسيما أن من مميزات  الإدارة  أنها تتميز بنظام  الأسبقية 
على أساس قرينة سلامة القرارات إلا  التي أصدرتها لقراراتلن لها سلطة التنفيذ المباشر أبمعنى 

ف الفرد المتضرر ولها كذلك سلطة التنفيذ الجبري أن يثبت العكس عن طريق مخاصماتها من طر 
الفرد المخاطب بالقرار عن عن طريق اللجوء إلى القوة العمومية  في حالة ما إذ امتنع   القراراته

                                                 
 .108مسعود شيهوب ،نفس المرجع السابق .صد.أنظر : - 1
2
 .109مسعود شيهوب ،نفس المرجع السابق .صد.أنظر : -ـ 

 
3
اين كان التظلم الاداري المسبق اجباريا سوآءا كانت السلطة مركزية او  23-90عديل قانون في الجزائر ،مر بعدة  مراحل :مرحلة قبل ت  التظلم الإداري ـ 

اين اصبح التظلم الاداري اجباريا اذا كانت الهيئة مركزية واستبداله بفكرة الصلح  23-90غير مركزية ثم تم  تعديل قانون الاجراءات المدنية بموجب قانون 
،ثم مع قانون الإجراءات المدنية والإدارية أصبح التظلم جوازيا سوآءا كانت الهيئة مركزية 3-169او 275ية نص المادتان القضائي اذا كانت الهيئة لامركز 

 من نفس القانون السابق.  289او لامركزية و هذا حسب  نص المادة 
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اما الإدارة العامة تكون في  ىإلى القضاء  ويكون  في مركز مدع أالفرد هو الذي يلجف تنفيذه
 على قع عليه عبء الاثبات الا ان عبء الاثبات الذي يقعوالفرد هو الذي ي،اعليه يةمركز مدع

بسبب السر  وذلك الفرد من الصعوبة اثبات تقديم الدليل المادي الذي يثبت ان الإدارة أخطأت
المهني الذي تقرره قوانين الوظيفة العامة والذي يمنع تسريب أي معلومات  وهكذا لا يستطيع 

 . 1تأسيس دعواه كما ينبغي
 .  الث :الإجراءات الإدارية  إجراءات فاحصة وليست اتهاميةالفرع الث

يقصد بالإجراءات الاتهامية  تلك الإجراءات التي يكون فيها الدور الأساسي لأطراف الدعوى      
إن الإجراءات المدنية هي عامة من هذا النوع ولو ان القوانين الحديثة بدأت تمنح نوعا  من الدور 

 . 2ي ولكن بشكل محدودالتدخلي للقاضي المدن
الفاحصة فهي تلك الاجراءات التي يكون للقاضي فيها دورا فعالا   بالإجراءاتأما المقصود      

يرى انه لا ينبغي المبالغة في  الاستاذ دباشفي توجيه الدعوى  مع البحث عن الادلة  ولو ان 
شيئا فشيئا تخليا  الإجراءات تشهد في فرنسا ههذا التمييز على اساس انه  ليس  مطلقا ولاسيما ان

عن حرية الاطراف  في توجيه الدعوى كما ان الاجراءات الفاحصة في المنازعات الادارية ليست 
 إلا توجيه دعواهم ولا يتدخل القاضي حرية للأطرافففي الدعوى المدنية فان القاضي يترك ،تامة 

 فإجراءاتفي الدعوى الادارية   ماأا عند الفصل في النزاع  عندما تكون القضية مهيأة للفصل فيه
سيرها  تتم عن طريق توجيه من القاضي  حيث انه هو الذي يأمر  بتبليغ المذكرات ويحدد  
الجلسة و يستدعي الأطراف فيها  ويمنح  مهلة  لتقديم  الأطراف  جوابهم  ويأمر الإدارة  بتقديم 

 الوثائق .
  .فة  من الإجراءات العادية الفرع الرابع: الإجراءات الإدارية اقل تكل

إن ما يميز الدعوى الإدارية عن الدعوى المدنية من حيث الإجراءات ان الدعوى الإدارية         
اللجوء  لخدمات المحامين الزامي فان هذا  لا  كان فإذضف  ،اقل تكلفة  من الدعوى المدنية

                                                 
 .109مسعود شهوب ،نفس المرجع السابق ص د. :أنظر - 1

2
 .109ص مسعود شهوب ،نفس المرجع د. :أنظرـ  
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ت نظرية لان التعقيدات التي يتميز ينطبق على الدعاوى الادارية  غير ان  هذا الاستثناءات بقي
 .1بها  القانون الاداري  يفرض على المتقاضين اللجوء  الى  خدمات المحاميين 

 .الفرع الخامس : الإجراءات الإدارية إجراءات كتابية
في فرنسا تستقل الاجراءات الادارية فكتابية، ن الاجراءات الادارية تتميز بكونها اجراءات إ      

،ويعود السبب الى دور القاضي الاداري في الدعوى اضافة 2 اص عن الاجراءات المدنيةبقانون خ
مذكرات و الوثائق المتعلقة بالدعوى تودع لل أما بناسبة ،  للإدارةالى ان الكتابة هي وسيلة التعبير 

 .3الحق في الاطلاع عليها وللأطراف ،لدى كتابة ضبط الهيئة القضائية  المختصة 
 .دس : الاجراءات الادارية شبه سرية الفرع السا

بشبه السرية لان  طبيعة العمل الاداري    تتميز الاجراءات الادارية  عن الاجراءات المدنية    
سوى القرارات التنظيمية التي يتم  تبليغها ،هي التي تفرض ان تتميز بالسرية ولا تصبح  علنية 

وز  الاطلاع على الملف و الوثائق الا اطراف عن طريق النشر،والتحقيق اذن يبقى سريا ولا يج
الخصومة  ، وفي هذا الشأن يرى الدكتور مسعود  شهوب ان سرية الجلسات هو عيب جسيم 

حيث ان العلنية هي نوع من الرقابة  ،سيسمح بوقوع الانحرافات المتعلقة بهتك حقوق الدفاع 
ويضيف إلى هذا ،ي العام أمع من الر ومس مرأىالشعبية اذ لا تسمح  الشفافية باي تجاوزات على 

ان تعدد الاجراءات وكثرة النصوص المنظمة  لها  و تبعثرها  يشكل عيبا من العيوب التي يمكن 
 تفاديها عن طريق توحيدها وتقنينها في مدونة واحدة.

 
 الفرع السابع: الاستئناف في المواد الإدارية لا يوقف تنفيذ القرار القضائي

                                                 
1
إجباريا على مستوى مجلس الدولة فقط اما في ظل قانون الاجراءات  المدنية والادارية   23ـ 90كان الاستعانة بمحام في ظل  قانون الاجراءات المدنية  - 

ستغناء عن خدمات المحامي اذا كان الجديد  فاصبح الاستعانة بمحام من طرف الافراد اجباريا سواء  على مستوى المحاكم الادارية او مجلس الدولة مع الا
 شخصا معنويا عاما حيث ان التمثيل امام القضاء يكون بواسطة ممثله القانوني.

 .111مسعود شيهوب، نفس المرجع السابق ،صد.أنظر:   - 2
3
من هذا القانون  111.15.14.13 :" وتسري على العريضة القواعد المنصوص عليها في المواد90/23من قانون الاجراءات المدنية  169نص المادة - 

 ويجب ان تكون مصحوبة  بالقرار المطعون فيه".
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المصري نصت  على  1972من سنة  46من قانون رقم  5نص المادة  حيث بالرجوع إلى
مايلي:"لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإداري في الأحكام الصادرة عن المحاكم 

 .1الإدارية وقف تنفيذها  إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك ...." 
ف تنفيذ القرار القضائي الا في حالة وبالرجوع الى المشرع  الجزائري فان الاستئناف أيضا لا  يوق

 الاستعجال.
 .ومبررات ازدواجية النظام القضائي المزدوج سالثاني: أسالمبحث 

هناك عدة عوامل وأسباب تاريخية وسياسية ودستورية ومنطقية وعملية قامت وتتابعت وتداخلت    
 .2ظام الفرنسيافرت في انبثاق نظام الازدواج القضائي في النظعبر التطور الزمني وت

 .المبررات التاريخية والقانونية المطلب الأول:
،حيث كانت المحاكم العادية   لقد سادت ما قبل الثورة الفرنسية فترة الفساد الاداري والقضائي    

دى كل ذلك الى فساد أتدخل في الشؤون الادارية هذا ما ادى الى عرقلة أي اصلاح اداري و ت
م الملك هو كيفية الوصول الى الحكم وفرض سيطرته وكان حكمه حكما النشاط الاداري وكان  ه

غباته وهذا ما أدى  ر  ميوله و دكتاتوريا،استبداديا حيث كان  يفرض الاوامر والنواهي انطلاقا من
. فعندما قامت الثورة الفرنسية رأى من طرف الثوار والفلاسفة 1789الى قيام  الثورة الفرنسية سنة 

السلطة القضائية من رقابة أعمال الإدارة لما تنطوي عليه هذه الرقابة من وجهة رجالها حرمان 
الفصل بين السلطات التي نادى بها الفقيه  أمبدف  3نظرهم على مبدأ الفصل بين السلطات

كان مختلفا   المبدأن تفسير هذا ألا أوالتي كانت مطبقة في كل من انجلترا وامريكا  "مونتيسكيو"
فان مبدا الفصل بين السلطات ليس فصلا تاما  وانما  "مونتيسكيو"من فلسفة  حيث انطلاقا 

فصل مرنا  حيث ان كل  سلطة من السلطات الثلاث  تربطها علاقة تعاون فيما بينها وكل سلطة 
 أمن السلطات الثلاث  تراقب السلطة  الاخرى وذلك لضمان عدم خروج اية سلطة عن مبد

لاف مبدا الفصل بين السلطات في انجلترا والذي فسر تفسيرا جامدا عن القانون بخ،و المشروعية 
                                                 

1
 .520.صنفس المرجع السابق،محمد الطماوي  سليماند. أنظر : - 

2
 .60،ص1996سنة ،عوابد عمار ،القانون الاداري ،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر د.أنظر :  - 
3
 .67ص ، 1977مصر ،دار المطبوعات الجامعية ،الإداري  القضاء،ماجد راغب الحلو  د.ظر:نـ أ 
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تاما بين السلطات وكل  سلطة تقوم بالاختصاصات الموكلة لها دون ان تتدخل  حيث هناك فصلا
الخاص بالتنظيم  1790في اوت  24-16في اختصاصات سلطة اخرى فهكذا فقد صدر قانون

الفصل بين الهيئات القضائية والهيئات الادارية   أمبدمنه على  13نصت المادة فالقضائي الجديد 
ن الوظائف  مستقلة وتبقى منفصلة عن الوظائف الادارية وعلى إ" وجاء في نص المادة ما يلي:

وسيلة من الوسائل والاعمال  بأيةالقضاة والا كانوا مرتكبي لجريمة الخيانة العظمى والا تعرضوا 
من  فريكتيدور"" 16منها المرسوم  ه القاعدة في نصوص لاحقةهذ تأكدتوقد  الهيئات الادارية"،
وهو ما يسمى بقاعدة فصل السلطات الادارية على السلطات القضائية  الفرنسيةالعام الثالث للثورة 

النظام  يكرس في بدايته وحدة الجهة الفاصلة في المنازعات الادارية ،لكن هذه الفكرة لم  إن .
ن التاسع عشر انتشرت  ظاهرة الهيئات  الادارية )مجلس الدولة،مجلس تصمد كثيرا ، فخلال القر 

الى محاكم ادارية   ثم الى ظاهرة توزيع الاختصاص  1953ولايات ( وتحولت في ما بعد في سنة 
 . 1بين هذه الهيئات وبين هيئات القضاء العادي وهكذا  تم تكريس  نظام القضاء المزدوج

 مراحل التالية :الفرنسا مر ب فيوهكذا فان القضاء الاداري 
نظام سمي ب،1798سنة حتى  1790اوت  24-16مرحلة الثورة الفرنسية وصدور قانون -1-

القاضية :تميزت هذه المرحلة بسحب  الاختصاصات في المنازعات الادارية من البرلمانات  الإدارة
جهة لهذه المرحلة وهي ان القضائية واسنادها الى الادارة القاضية لكن نتيجة  للانتقادات المو 

الادارة تكون حكما وخصما في نفس الوقت  وهذا ما سوف يؤدي حتما الى اهدار حقوق الافراد 
 وهذا ما ادى الى انشاء مجلس الدولة.

 (1872-1798مرحلة القضاء المحجوز) -2-
همته تقديم مجلس الدولة لكن كهيئة استشارية م إنشاءتم  الفرنسية  في السنة الثامنة للثورة   

للرئيس الادارة وقد نص  دستور السنة الثامنة على انشاء مجلس الدولة الفرنسي في  حل اقتراح
 ت مجالس المديريات في الاقاليم المختلفة.اانشئ تمالعاصمة و 

 (1872مرحلة القضاء المفوض ) -3-

                                                 
1
 .66مسعود شهوب ,نفس المرجع السابق,ص :د.أنظر  - 
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لس الدولة مجفمنه على الطابع  البات  09نصت المادة  1872ماي  24لقد صدر قانون      
كانت اولى درجة فاصبح كهيئة  قضائية يفصل في المنازعات الادارية لكن على سبيل الاستئناف 

الوزير  و مع القضاء علىولى أالوزير القاضي لكن سرعان ما اصبح مجلس الدولة كدرجة 
في اختصاصه ابتداء  اثم حدث تطور  "، cadotفي قضية " 1889ديسمبر  13بتداء من االقاضي 

حيز التطبيق بحيث اصبح  1953سبتمبر  30تاريخ دخول  المرسوم  1954-1-1 من
الاستثناء والاختصاص العام او الولاية العامة للمحاكم الادارية ثم بموجب اصلاح   هاختصاص

اصبحت  احكام  المحاكم الادارية  1987-12-31نظام المنازعات الادارية  الصادر بقانون 
اف ادارية وهكذا اكتمل النظام القضائي في المواد الادارية واصبح يتكون امام محاكم استئن تستأنف

الى وجود  محكمة التنازع  على اساس ان  بالإضافة ،1من نفس درجات القضاء العادي 
الازدواجية القضائية تستدعي  وجود جهة عليا تنظر في اشكالات التنازع في الاختصاص الذي 

ء الاداري اضافة الى ان النظام القضائي المزدوج الفرنسي يحدث بين القضاء العادي والقضا
يحتوي على اجهزة ادارية متخصصة يمكن الطعن في قراراتها  امام مجلس الدولة مثل مجالس 

المنازعات  لجانالحرب ،هيئات التحكيم ،  بأضرارالمنازعات الادارية ،الهيئات الادارية الخاصة 
اضافة الى ان هناك هيئات مرتبطة  ،مجلس الغنائم ،الخاصة بالتعويض عن بعض الملكيات 

 ،المالية.ةبمجلس الدولة عن طريق النقض اهمها :مجلس المحاسبة،المحكمة التأديبي
 

 المنطقية. المبررات المطلب الثاني:
ان النشاط الاداري نظرا لتأسيسه على فكرة المرفق العام والمبادئ القانونية التي تحكم سير المرافق 

مبدا سير المرفق العام بانتظام واضطراد، ،ة اهمها :مبدا حتمية المرفق العام للتبدل والتغير العام
مبدا المساواة بالانتفاع بخدمات  المرفق العام ،كما ان تأسيس الوظيفة الادارية على اساس فكرة 

جعل النشاط ي  مما هذه الامتيازات التي تحوزها الادارة العامة وحدها دون سواها،السلطة العامة
الاداري يختلف عن النشاط الخاص سواء من حيث الاجهزة او الاهداف و حتى الاساليب 

                                                 
1
 67ص ,فس المرجع السابق ,مسعود شهوب  د,أنظر : - 
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وهذا ما  ،1والاجراءات ويترتب عن ذلك ان تكون الادارة العامة في مركز قانوني متميز واسمى 
يؤدي حتما الى خضوعها الى قانون خاص بها ومتميز وقضاء متميز بمعنى الخضوع لرقابة 

 ي الاداري وليس للقاضي العادي.القاض
 

 العلمية والتقنية. المبرراتالمطلب الثالث: 
ان قواعد القانون الاداري وجدت قواعدها من طرف القاضي الاداري وانبثقت من طبيعة النشاط 

هنا يتحتم وجود جهاز قضائي مختص  الاداري وطبيعة الروابط والعلاقات القانونية العامة  ومن
لا يمكن   لأنهمنازعات التي تكون الادارة  العامة طرفا فيها  هو القضاء الاداري بالفصل  في ال

 .2للقاضي العادي  ان يفصل فيها  لكونه بعيد عن المحيط الاداري 
 

 .المبحث الثالث:عناصر النظام القضائي الموحد والنظام القضائي المزدوج
ضائي المزدوج بخصائص مستقلة عن يتميز كل من النظام القضائي الموحد و النظام الق    

 بعضها البعض يمكن حصرها وتوضيحها من خلال النقاط التالية:
 .المطلب الاول:من حيث التنظيم

في القضاء الموحد نجد فيه وحدة النظام  وبالتالي وحدة القضاء و نجد هناك هيكل  قضائي     
افها،أما في ازدواجية القضاء نجد واحد  يفصل في جميع النزاعات المطروحة امامه مهما كان أطر 

فيه هيكلين مستقلين،قضاء عادي يقابله قضاء اداري مع وجود هيئة مستقلة عليا تتمثل في محكمة 
 التنازع.

 .المطلب الثاني : من حيث الدفع بعدم الاختصاص والإحالة

                                                 
1
 .71.70عمار عوابدي,نفس المرجع السابق,صد,أنظر :  - 
 .8،ص2009،السنة الجامعية ة الحقوق  ابن عكنون، الجزائر كليبوحميد عطاء الله ،دروس في المنازعات الادارية د.أنظر:  -2
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 في القضاء الموحد هناك قانون واحد وقاضي واحد فلو رفع شخص دعوى ضد شخص اخر    
اما في   ،1ويخطئ في الجهة القضائية فان هذه الجهة تحيل القضية الى الجهة المناسبة  المختصة

 القضاء المزدوج فان القاضي لا يحيل القضية الى الجهة المختصة وانما يدفع بعدم الاختصاص.
 .حيث دور القاضي نالثالث: مالمطلب 

يعتبر العادي  ن القضاءأن الاصل أ ساسأفي وحدة القضاء فان دور  القاضي سلبي على     
فدور القضاء ينحصر اساسا في تقرير و ،مصدر تفسيري وليس مصدر منشئ لقواعد القانون

كشف القواعد القانونية و تفسيرها وتكييفها وتطبيقها على ما يعرض عليه من دعاوى قضائية 
ينشئ قواعد القانون ،فدور  ومهما سلم للقضاء بالسلطة التقديرية في التفسير والتطبيق فانه لا 
اما دور القاضي الاداري ،2القضاء العادي هو دور كاشف ومقرر ومفسر ومطبق لقواعد القانون 

فالقضاء  فدوره ايجابي وبالتالي ينشئ القاعدة القانونية من اجل الفصل في النزاع المطروح امامه،
قواعد نظرية  لأغلبي و انشائي الاداري اذن في ظل النظام القضائي المزدوج هو قضاء ابتكار 

 القانون الاداري.
 المطلب الرابع:من حيث الاجراءات المتبعة.

العريضة  لدى امانة ضبط الجهة  إيداعمن  بدءاالقضاء هناك اجراءات واحدة  في نظام وحدة    
القضائية المختصة من اجل تسجيلها حسب ترتيب ورودها الى تكليف الخصوم بالحضور الى 

ثم النظر في الدعوى والفصل فيها من طرف القاضي المختص ،اما في الدعوى الادارية  الجلسة
خاصة،حيث اضافة الى الاجراءات العامة هناك اجراءات خاصة وقد سبق  بإجراءاتفتتميز 
 ذكرها.

 
 .تقدير النظام القضائي المزدوج المبحث الرابع:

 إلى مزايا هذا النظام بالإضافة إلى عيوبه. لتقدير النظام القضائي المزدوج يتوجب علينا التطرق
 

                                                 
1
 .2008فيفري  25المؤرخ في  09ـ08من قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد  32أنظر: المادة  - 

2
 .96عمار عوابد،نفس المرجع السابق،صد.أنظر :  - 
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 المطلب الأول:مزايا النظام القضائي المزدوج.
يتلائم هذا النظام مع اختلاف طبيعة النشاط الذي تباشره الادارة عن النشاط الذي  يباشره -1-

ك ذلك ان النشاط الاداري الذي يهدف الى تحقيق المصلحة العامة يتطلب ان تكون هنا ،الافراد
مع وجود الازدواج القضائي الذي يحتم   ذا ما يحققهقواعد مغايرة لتلك التي تحكم النشاط الفردي وه
 .1في ذات الوقت  ان يكون هناك ازدواج قانوني 

ان وجود قانون إداري مستقل يحكم النشاط الادارة يتطلب في الواقع ان يكون هناك قاضي -2-
 متخصص.

ي معظم الدول الذي تعتنق مبدأ الازدواجية تحمي حقوق الأفراد لقد اثبت القضاء الإداري ف-3-
 وحرياتهم إذ يعمل دائما على تأكيد مبدأ المشروعية.

يعني  تخفيف الضغط على المحاكم العادية  بالإدارةخاص  مستقل  ان وجود قضاء اداري -4-
 التي تعرف تراكما في حجم القضايا وبطء ملحوظ في الفصل فيها.

 

 

 لثاني:عيوب النظام القضائي المزدوج.المطلب ا
الكتابية الطويلة وكثرة القضايا من جهة  الإجراءات سبببطء وتراكم الفصل في القضايا ب-1-

 ثانية.
وفي هذا  ،عيوب توزيع الاختصاص  من ابرز عيوب النظام القضائي المزدوج في فرنسا-2-

العيوب من خلال الاجهزة المكلفة  السياق فان بعض الاساتذة يرون انه يمكن التغلب على هذه
 .2بعمليات التنازع 

 الإجراءات،فعيوب الإصلاحاتعموما ان عيوب النظام المزدوج يمكن اصلاحها عن طريق 
)كثرتها،وبطئها( وخاصة بالنسبة للهيئات المتخصصة يمكن علاجها عن طريق اصلاح نظام 

خص عيب الاختصاص يمكن التحكم الاجراءات بجمع وتقنين بعضها وتخفيف بعضها،اما فيما ي
فيه  عن طريق النص على حق الجهة القضائية في الاحالة على الجهة المختصة  بدل الحكم 

                                                 
1
 .125رمضان  محمد بطيخ,نفس المرجع السابق,ص د.أنظر :  - 

2
 .175مسعود شهوب,نفس المرجع السابق ,صد.نظر : أ - 
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كما ان عيوب تعدد وكثرة الهيئات يمكن ،1بعدم الاختصاص لتجنيب المتقاضي اعباء دعوى ثانية 
عادة توزيع الاختصاص. لغاء بعضها وا   التحكم فيها بضم بعضها  وا 

 الاخير فان كلا من النظامين الفرنسي والانجلوساكسوني  يتجهان نحو بعضهماوفي 
 فما موقع النظام الجزائري من النظامين؟

 هذا ما سنتعرض اليه في موضوع طبيعة النظام القضائي الجزائري
 : النزاع الإداري ومعايير التمييز بينه وبين النزاع العادي.الفصل الثالث

 النزاع الإداري.المبحث الاول: مفهوم 
 .الإداري:تعريف النزاع الأولالمطلب 

تحديد طبيعة النزاع سوف يحدد بالضرورة الجهة القضائية المختصة والقواعد الإجرائية  إن       
على انه ذلك الخلاف الذي يكون احد اطرافه شخص  و يعرف النزاع الإداري يعرف ،المطبقة

 ه وبينمفهوم ضيق هذا ما يؤدي بنا الى التمييز بينهو  الإداريالنزاع مصطلح  معنوي عام و
تنازع،حيث يقصد بالمنازعات الادارية  إلى إداريةمختلف المصطلحات القانونية  من منازعات 

إجراءات خاصة،وبالتالي هي مجموعة  وبإتباعمختص  ىمجموع النزاعات التي يفصل فيها قاض
التنازع فيقصد به  إما،الإداريختصاص القضائي من القواعد التي تحكم النزاع الاداري وتحدد الا

 جهة القضاء الاداري والقضاء العادي. يكون في الاختصاص الذي يكون بينذلك النزاع الذي 
":المنازعات  الادارية بانها جميع النزاعات التي يعود الفصل فيها chapus"يعرف الفقيه  و    

يعرفها:"هي جميع النزاعات التي تنجم عن اعمال بالنسبة للدكتور خلوفي ف أما،الإداريللقضاء 
حيث قواعد  قانونية وقضائية من السلطات الادارية التي يعود الفصل  فيها للقضاء الاداري 

 معينة".
من مجموع  تتألف على أنهافيعرفها:" المنازعات الادارية حمد محيو أ وبالرجوع الى الدكتور

 انها اثناء قيامهم بوظائفهم".الدعاوى الناجمة عن نشاط الادارة واعو 

                                                 
1
 .176مسعود  شهوب,نفس المرجع السابق,صد.أنظر :  - 
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1996من دستور  151و  33كان اقر حق الدفاع من خلال المادتين  إنوالمشرع الجزائري     
1 ،

:"ينظر القضاء في الطعن  هنأمن الدستور والتي نصت على  143وايضا بالرجوع الى نص المادة 
 في قرارات السلطات الادارية".

 القانون العضوي من 19مصطلح نزاع باستثناء نص المادة  مللم يستعالمشرع الجزائري  إن لاإ
 خلالها استعمل مصطلح التنازع في الاختصاص. التنازع والذي منبمحكمة  الخاص 98-03

من القانون التوجيهي  56و 55كما استعمل المشرع الجزائري كلمة منازعة في نهاية  المادتين 
لتا المادتين ورد مصطلح منازعة اما بالرجوع الى في كف 01-88الاقتصادية  العمومية للمؤسسات

مادة من مواد القانون العضوي المتعلق  ةالقوانين القضائية الادارية فلم ترد كلمة نزاع اداري في أي
ل مصطلح نزاع استعما الأحسنوكان من ، 2الإداريةالمحاكم  ب القانون المتعلق بمجلس الدولة ولا

 ةعبارة المادبدلا من  الإداريةالمتعلق  بالمحاكم  02-98قانون اداري في المادة الاولى من ال
 .3الادارية

المدنية و الادارية الجديد فقد استعمل المشرع مصطلح منازعات  الإجراءاتقانون  إلىالرجوع بما أ
المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في على:"  والتي تنص 1الفقرة  800في المادة 

"                                                             الرابعة على عبارة منازعة . تهافقر  في  804المادة كما نصت "  دارية المنازعات الإ
 منازعة. من لابد ال  مصطلح نزاعا"،وكان على المشرع استعم

ل النزاعات وان الكتاب السابع  من نفس القانون  والمعنون بالطرق البديلة  لح إلىما بالرجوع أ
من نفس  995والمادة ،2ة الفقر  994كانت هذه المادة تشمل النزاعات العادية والادارية في المادة 

 فقد استعمل المشرع مصطلح نزاع.،القانون 
 

  المطلب الثاني:معايير تحديد النزاع الإداري.
 :يهناك ثلاث معايير لتحديد النزاع الإداري يمكن حصرها فيما يل

                                                 
1
 معترف به". في الد فاع الحق   :"1996من دستور  151لمادة  -أنظر :  

2
جويلية  1المؤرخة في  37دة الرسمية رقم المتعلق بالمحاكم الادارية ,الجري 1998ماي سنة  30المؤرخ في  02-98من القانون  1 أنظر  نص المادة  - 

 , "تنشأ محاكم إدارية كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية" 1998
3
 .81بوحميدة عطاء الله ,نفس المرجع السابق,صد.أنظر :  - 
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 العضوي.:المعيار الأولالفرع 

يقصد به ذلك المعيار الذي يقوم بتحديد طبيعة النزاع  على اساس الجهة التي صدر منها 
كان طرف  إن أما اإداريكان الشخص المعنوي العام طرفا في النزاع فان النزاع يكون  فإذا،التصرف

ويختص به  اديشخص معنوي خاص فيكون النزاع عا أحداهماو أ نالنزاع بين شخصين طبيعيي
وقد طبق هذا المعيار في فرنسا بعد الثورة الفرنسية ،القضاء العادي ويطبق فيه القانون الخاص

1790بموجب نصوص  الإداريةالمنازعات  في نظرالحيث كانت المحاكم العادية ممنوعة من 
1 ، 

ة او خاصة  شخاص معنوية عامأانه غير جامع ولا مانع لان هناك  إلاهذا المعيار  ورغم بساطة
 وقد  تستعين بامتيازات السلطة العامة. هتقوم بنشاط تهدف ورائه الى خدمة مرفق عام وحسن سير 

 
 

 الفرع الثاني:المعيار الشكلي.
جراءا،إلا نه لا يمكن الاعتماد أ يعتبر النزاع نزاعا إداريا متى كان يخضع للقانون العام موضوعا وا 

ع الإداري لان المتضرر من جراء نشاط إداري لا يستطيع هذا المعيار لتحديد طبيعة النزا  ىعل
 معرفة طبيعة النزاع إلا بعد رفع دعواه أمام القضاء.

 
 الفرع الثالث: المعيار المادي.

يقوم بتحديد النزاع الاداري على اساس الهدف من   المعيار المادي هو ذلك المعيار الذي    
حيث كلما كان النشاط الذي تقوم به الادارة  ،ة العامةالنشاط اضافة الى استعمال امتيازات السلط

 ،إداريايهدف الى تحقيق المصلحة العامة مع استعمالها امتيازات السلطة العامة فيكون النزاع هنا 
المعيار لتحديد طبيعة النزاع  اوبهذا الصدد  نجد فرنسا قد اخذت  بهذ ،يختص به القضاء الاداري 
وهو تاريخ صدور قانون الاجراءات  1966الجزائري  الى غاية   الاداري كما  طبقه المشرع

                                                 
1
 .119مسعود شيهوب,نفس المرجع السابق,صد.أنظر:   - 
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عن طريقه سوف يتحصل المتضرر عن  لأنهونجد ان هذا المعيار هو المفضل  ،المدنية 
 المادية والمعنوية الناجمة عن النشاط الإداري الضار. الأضرار لإصلاحالتعويض الكامل والعادل 

 
 التشريع الجزائري. في النزاع الإداريالمبحث الثاني:مفهوم 

ان المشرع الجزائري في تحديده للنزاع الإداري اخذ بالمعيار العضوي أساسا وبالمعيار المادي 
 استثناءا .
 :المفهوم القانوني للنزاع الاداري.الأولالمطلب 

التعريف من اختصاص الفقه  على أساس أن المشرع الجزائري لم يقم بتعريف النزاع الاداري  نإ    
وذلك من خلال تبنيه للمعيار  العضوي  الإداريير انه حدد المعيار المعتمد في تحديد النزاع غ

الاجراءات من قانون  800والمادة  23-90من قانون الاجراءات  المدنية  7انطلاقا من المادة 

, تختص المجـالس القضـائيةانه:"  23-90من قانون7المدنية والادارية الجديد, حيث تنص المادة 

جميع القضـايا أيـا كانت طبيعتهـا المحكـمة العليـا , في  بحكم قابل للإستئنـاف أمام ابتدائيابالفصل 
طرفـا فيها وذلك  الدولة أو الولاية أو إحدى المؤسسات العمـومية ذات الصبغة الإدارية التي تكون

  :التـالية الاختصاصحسب قواعد 

ئر , وهران , قسنطينة , بشار , ورقلة , التي مجلس قضاء : الجزا اختصاصتكـون من  -1
 .الإقليمي عن طريق التنظيم اختصاصهايحدد 

  .اتالطعن بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولاي •

  .االطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخـاصة بمدى شرعيتهـ •

الإقليمي عن  اختصاصهاكذا المجالس القضائية التي تحدد قائمتها و اختصاصتكون من  -2
 .طريق التنظيم

الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية وعن المؤسسات  •
  .العمومية ذات الصبغة الإدارية

  .الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى شرعيتها •

والمؤسسات العمومية ذات  دنية للدولة والولاية والبلديةالمنازعات المتعلقة بالمسؤولية الم3 •
  " الصبغة الإدارية والرامية لطلب تعويض

المحاكم الإدارية هي جهات الولاية   :" أن التي نصت على 800لنص المادة الى  وبالرجوع 

 العامة في المنازعات الإدارية.
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القضايا, التي تكون الدولة أو  تختص بالفصل في أول درجة, بحكم قابل للاستئناف في جميع
 الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها.

من خلال تحليل هاتين المادتين يتضح لنا ان المشرع لم يعرف النزاع الاداري  وانما حدد 
وية  على سبيل اختصاص الجهات القضائية باستعمال  عبارة "تختص" كما حدد  الاشخاص المعن

 مبمفهوغة الادارية( بالمؤسسات العمومية  ذات الص،تالي:الدولة,الولاية,البلدية الوهي ك الحصر

صناعي والتجاري يكون الاختصاص  للقضاء العادي الالمخالفة المؤسسات العمومية ذات الطابع 
دولة والتي الخاص بمجلس ال 01-98من القانون العضوي  9,ايضا بالرجوع  الى نص المادة 

 : يفصل مجلس الدولة ابتدائيا و نهائيا فيعلى:"  نصت

السلطات الإدارية  الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن 1-
 .الوطنية المركزية و الهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية

ارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص مجلس الطعون الخاصة بالتفسير و مدى شرعية القر 2-
 ."الدولة

من نفس القانون السابق الذكر  نجد ان المشرع  ذكر اشخاص معنوية  9فمن خلال نص المادة 
من  800والمادة   23-90من قانون الاجراءات المدنية  7عامة   التي لم ترد في نص  المادة 

هما الهيئات العمومية  الوطنية والمنظمات  المهنية قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد،و 
حيث يقصد ،واستعمل مصطلح " سلطات إدارية مركزية  "بدلا  من مصطلح "دولة" ،الوطنية 

وتقوم بنشاط  عام وطني  الإداريبالجهاز  المرتبطةبالهيئة العمومية الوطنية  هي كل  الهيئات 
 س نشاطها على كافة المستوى الوطني.هدفه تحقيق  مصلحة عامة او نشاط عام وتمار 

اما بالنسبة  للمنظمات المهنية الوطنية  فهي تمثل  مهنة والانضمام يكون  اجباريا  لجميع 
اعضائها وتسيير ادارة التنظيم من طرف  الاعضاء  كما ان التنظيم هو الذي  يحدد لهم  كمنظمة 

 المحامين والاطباء ......الخ.
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مكرر من  7المادة نص  ئري بالمعيار  المادي استثناءا  وهذا ما اكدته كما  اخذ المشرع الجزا
23-90قانون الاجراءات المدنية 

من قانون الاجراءات المدنية  والادارية الجديد  802والمادة  ،1
 .3حيث بالرغم من ان النزاع اداري فان الاختصاص يؤول الى القضاء العادي ،2

من القانون التوجيهي  56و 55يار المادي  من خلال المادتين كما اخذ المشرع الجزائري  بالمع
 للمؤسسات العمومية الاقتصادية.

المتعلق   1997-9-27المؤرخ في  365-97من المرسوم الرئاسي  1ف 2وايضا في  المادة 
:"يرفع  العلم الوطني بصفة دائمة على مقرات أنه بشروط استعمال العلم الوطني والتي تنص على

ت التي تأوي مصالح الهيئات ذات السيادة والإدارات العمومية المتعلقة بصلاحيات السلطة البنايا
 العامة".

 
 .المطلب الثاني:المفهوم الفقهي للنزاع الإداري

بل اعتمدوا على المعايير  اتهم لم يعرفوا النزاع  الإداريالقانون العام من خلال مؤلف أساتذة إن
محيو  اعتمد على المعيار العضوي  اساسا الا انه  يضيف لا  لتحديده،حيث ان  الدكتور احمد

 .عن التعويض تظرتالملضمان حصول  أنجعهو  لأنهيمكن  الاستغناء عن المعيار المادي 
 

                                                 
1
 :مكـرر ق.إ.م 7نص المــادة - 

 :ادة السـابعة تكـون من إختصـاصخلأفـا للمـ

  المحـاكم .1

  مخـالفات الطرق ·

  .الاجتماعية لمزاولـة مهنيـة أو الإيجارات التجارية , وكذا في المواد التجارية أو المنـازعـات المتعلقة بالإيجـارات الفلاحـية والأمـاكن المعـدة للسـكن أو ·

الولايـات أو البلديـات أو  والراميـة لطلب تعـويض الأضـرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولـة أو لإحـدى سؤوليةالمنازعات المتعلقة بكل دعـوى خـاصة بالم ·

 المؤسسات العمومية ذات الصبغـة الإدارية

2
 أعلا , يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات الآتية 801و 800خلافا لأحكام المادتين  -

  مخالفات الطرق. -

بلديات أو نازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة, أو لإحدى الولايات أو الالم -

 المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

3
من قانون الاجراءات 802ار العضوي,كما استعمل في المادة ان المشرع الجزائري قلص من النزاعات و أخضعها للقضاء الإداري لتأكيد تكرسيه للمعيـ  

 المدنية والادارية الجديد مصطلح مركبة  بدلا من سيارة  فقد اصاب بذلك لان الاصح مركبة  فهي اوسع
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 الإداري.المطلب الثالث : المفهوم القضائي للنزاع 
ستعان اتثناءا  القضاء  قد اعتمد اصلا على المعيار  العضوي لتحديد النزاع الاداري لكن اس إن

وهي شركة ذات طابع اقتصادي ضد الديوان  مباكاسهذا في  قضية  كانو ،بالمعيار المادي  
 650 -20موالمتضمن موضوعها صدور منشور رق،1980مارس 8الوطني للحبوب بتاريخ 

استخراج   تحرير الصادر عن المدير العام لشركة )سامباك( موضوعه 1976-02-3والمؤرخ في 
 لسميد.الدقيق وا

 

 : طبيعة النظام القضائي الجزائريالثالثالباب 
 الفصل الأول:التطور التاريخي لنظام القضائي الإداري الجزائري.

 المبحث الأول:النظام القضائي الإداري الجزائري.
بمميزات خاصة بها،حيث  تميزتوكل مرحلة  ،لقد مر النظام القضائي الجزائري بعدة مراحل

المرحلة العثمانية ببساطة الإجراءات ،حيث كان يفصل في النزاعات مهما بالرجوع إلى تميزت 
قاضي فرد يتم تعينه من بين علماء المسلمين والاستئناف يكون أمام  تسند إلىكانت طبيعتها 

هما العادل والياس عادل وهذا النظام لم يكن مطبق على كافة التراب ،الداي وبحضور شاهدين
مسجد ويصدر أحكاما وفقا   مامإ من قبل فصل في النزاعال يتم كان زابميالجزائري حيث في وادي 

ما بالنسبة للمرحلة الاستعمارية فلابد  الإشارة ان التطور الذي عرفته فرنسا  أ ،للمذهب الاباضي
 فيما يخص النظام القضائي الإداري طبقته على الجزائر.

 
 فترة الاستعمار.الأول:طبيعة النظام القضائي الجزائري أثناء  المطلب

أدى  إلى فرنسة الجزائر  وتطبيق النظم الفرنسية في  1830إن دخول فرنسا إلى الجزائر سنة 
والذي  1842-9-26نظامها التشريعي والقضائي  بموجب أمر  فرنسا بنقلالجزائر  حيث قامت  

 أفريل 16أمر  بنقل النظام الإداري بموجتم  و 1843-01-01دخل حيز التنفيذ بموجب أمر 
1843. 
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 وكان النظام القضائي خلال الفترة الاستعمارية مقسم إلى نظامين:
 وهذا امتداد للقانون الفرنسي . ننظام خاص بالفرنسيي-
يطبق فيه مبادئ الشريعة الإسلامية إضافة إلى التقاليد  نكا ،نظام خاص بالجزائريين -

 والعادات المحلية والأعراف.
 سد في:وكانت الجهات القضائية تتج

 هذه المحاكم كانت خاصة بالجزائريين وكانت تعتبر درجة أولى، ،محاكم الصلح-1-
محاكم استئنافية وهي ذات طبيعة مزدوجة تعتبر كجهات استئناف بالنسبة للأحكام  -2

 الصادرة عن محاكم الصلح ودرجة أولى بالنسبة للنزاعات  التي يكون أطرافها فرنسيين .
هي بدورها ذات طبيعة مزدوجة إذ تعتبر كجهة نقض بالنسبة للأحكام محاكم استئنافية:و -3-

 محاكم الابتدائية ودرجة استئناف بالنسبة للفرنسيين.الالصادرة عن 
وهو يعتبر هيئة للفصل  ،تم وضع أول هيكل قضائي سمي  مجلس الإدارة 1834وفي سنة 

تم إنشاء  1848عات وفي سنة تم إنشاء  مجلس المناز  1845في النزاعات الإدارية،ثم في سنة 
المجالس الولائية للفصل في النزاعات الإدارية واستمر  تم إنشاء 1849وفي سنة قاليم ،مديرية الأ

وهو تاريخ إنشاء  المحاكم الإدارية في فرنسا  والتي جاءت تحل  1953في عمله إلى غاية سنة 
 قسنطينة. وهران، من الجزائر،في كل الجزائر ثلاث محاكم  إنشاء في ، و تم محل مديرية الأقاليم

 
 .الثاني:طبيعة النظام القضائي الجزائري بعد الاستقلال المطلب

 انقسمت هذه المرحلة إلى مرحلتين هامتين وهما :
 .الفرع الأول:المرحلة الانتقالية 

السيادة  مع ناقضتتميزت هذه المرحلة  بالاستمرار بالعمل بالتشريعات الفرنسية إلا ما ي
مع الاحتفاظ بنظام   1962-12-31المؤرخ في  157-62و بذلك صدر قانون ،وطنية منها ال

جوان  18المؤرخ في  218-63ر قانون و ثم صد،الازدواجية  الموروث عن الاستعمار الفرنسي
ختصاصات مجلس الدولة ومحكمة النقض  اوبموجبه تم إنشاء المجلس الأعلى الذي جمع  1963
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 عتبر هذا الأخير بمثابة الضربة القاضية  لنظام الازدواجيةأ على  والذي ومع إنشاء  المجلس الأ
حيث أصبح المجلس الأعلى كجهة نقض بالنسبة للنزاعات العادية وجهة ، الموروث عن الاستعمار

فاصلة في النزاعات الإدارية إما بصفة ابتدائية ونهائية استئناف بالنسبة للنزاعات  العادية و جهة 
وقسم المجلس الأعلى  إلى أربع غرف،غرفة القانون الخاص، الغرفة  الاجتماعية ،نيةأو درجة ثا

 12المؤرخ في  89/22غرف بموجب قانون  8وارتفعت إلى  ،،الغرفة الجنائية،الغرفة الإدارية
استبدلت  1989وفي سنة  ،،المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها 1989ديسمبر 

 9و أصبحت تضم  96/25وتوسعت هذه الغرف بموجب قانون ،ى بمحكمة عليا تسمية مجلس أعل
 غرف إضافة إلى الغرفة العقارية.

 
 الفرع الثاني: مرحلة الإصلاح القضائي.

نوفمبر  16المؤرخ في  65/278بصدور مجموعة من الأوامر أهمها: أمر  تميزت هذه المرحلة
 1966جوان  8المؤرخ في  159-66لمرسوم بموجب ا 1966والذي دخل حيز التنفيذ سنة  1965

:"تنقل إلى المجالس القضائية  اختصاصات  على أنه نصت المادة الخامسة من هذا الأمر
 المحاكم الإدارية كما تنقل  إلى المحاكم  اختصاصات مجالس العمل والمستخدمين"

سناد الفصل في النزاعتم  و ات الإدارية إلى إدماج المحاكم الإدارية ضمن القضاء العادي وا 
لق بقانون الإجراءات المتع  1966جوان  8المؤرخ في  154-66الغرف الإدارية بموجب أمر 

من  7وانطلاقا من نص المادة  ،اقضائي امجلس 15المادة الأولى منه على إنشاء  المدنية ، ونصت
 الجزائر،وهران’نجد بقاء الفصل في المنازعات الإدارية إلى ثلاث غرف قانون الإجراءات المدنية

بشار  ،وهران،قسنطينة،مجالس جهوية الجزائر 5حيث أصبحت ،1ف 7مع تعديل المادة ،قسنطينةو 
 العليا. ة،ورقلة،والاستئناف يكون أمام الغرفة الإدارية على مستوى المحكم

المحدد لقائمة الاختصاص  1986-4-29المؤرخ في  107-86ثم صدور المرسوم -
 .إداريةغرفة  20إلى غرف ئية حيث رفع عدد الغرف من ثلاث الإقليمي للمجالس القضا
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 امجلس 31 إلى اقضائي امجلس 15ارتفت عدد المجالس القضائية من  1984وفي سنة 
والذي رفع عدد المجالس القضائية  1997مارس  19المؤرخ في  97/11 أمر،ثم صدر اقضائي
 حسب عدد الولايات. مجلس قضائي 48الى 

 امام وحدة قانونية؟أي وحدة قضائية؟ نحنرح نفسه هنا:هل الذي يط والإشكال
  مامأ نناأتوحيد الجهات القضائية يأخذنا الى القول  ساسأوجود هرم قانوني قائم على  نإ

ومن ناحية السير نجد ان الغرفة الادارية  على مستوى المجالس  من حيث الشكل  وحدة قضائية 
النزاعات الادارية  هذا ما ادى الى فقهاء  قانون العام الى القضائية تنظر دون سواها  بالفصل في 

نظام  ننا بصددإ يقول بهذا الصدد: عوابدي عمارانتقاد هذه المرحلة حيث نجد ان الدكتور 
وحدة القضاء وازدواجية نا أمام نأفيرى  احمد محيوالدكتور  أما،قضائي مرن منطقي وموضوعي

 فيقول:وحدة القضاء وازدواجية قضائية. يد خلوفيشر وبالنسبة للدكتور ،قضائية
في هذه المرحلة كان موحد من الجزائري  وما يمكن استنتاجه من هذا ان التنظيم القضائي 

 حيث الشكل ومزدوج من حيث السير.
 ل التالي:ما طبيعة النظام القضائي الجزائري بعد اؤ تسالومع نهاية هذه المرحلة نجد انفسنا امام 

 .1996سنة 

 
 .1996دستور  مرحلة : طبيعة النظام القضائي الجزائري في ظلث الثانيالمبح
و الذي ،الفصل في النزاعات الادارية  مهمتها داريةإجهات قضائية  1996دستور  استحدثلقد 
والتي   2ف 152في مواده على تكريس الازدواجية القضائية ولاسيما ما نصت عليه المادة  نص

 1ف 152المادة  تكهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية،ونصمجلس الدولة  إنشاءعلى  نصت
على تأسيس محكمة التنازع التي تفصل في إشكالات التنازع في الاختصاص وتحديد مسألة تنظيم 

لتي تم تنظيمها المحاكم الإدارية ا ها بموجب قوانين عضوية باستثناءتم تكريس هاواختصاص اعمله
 .1998بموجب قانون عادي، وذلك في سنة 
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 :الجهات القضائية الإدارية بالجزائر.المطلب الأول
 الأول :مجلس الدولة . طلبالم

 2وبالرجوع الى نص المادة ،1996من دستور  152تم تأسيس مجلس الدولة بموجب نص المادة 
مجلس الدولة هيئة مقومة  المتعلق بمجلس الدولة والتي نصت:" 01-98من القانون العضوي 

 "ةالتنفيذيالقضائية الإدارية و هو تابع للسلطة  لأعمال الجهات
كما يزود بالموارد البشرية ،بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير يتمتع مجلس الدولة و 

 .1والوسائل المالية والمادية اللازمة لتسييره وتطوير نشاطاته
 : يتشكل مجلس الدولة من القضاة الآتي ذكرهمو 

 من جهة:

 .مجلس الدولة رئيس -

 .نائب الرئيس -

 .رؤساء الغرف -

 .رؤساء الأقسام -

 ,مستشاري الدولة -

 . و من جهة أخرى

 .محافظ الدولة -

 .محافظي الدولة المساعدين -
يقوم محافظ الدولة بدور النيابة و  ،01-98القانون العضوي  من 20وهذا حسب نص المادة 

يتكفل بها  كما يتكون مجلس الدولة  من كتاب ضبط ،العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين
تحت سلطة رئيس  ينه من بين القضاة وبمساعدة كاتب ضبط ويوضعيكاتب ضبط رئيسي يتم تع

 يضم مجلس الدولة أيضا أقساما تقنية و مصالح إدارية تابعة للأمين العامكما ،  2مجلس الدولة

                                                 
1
,الجريدة تنظيمه و عمله, يتعلق باختصاصات مجلس الدولة و 1998مايو سنة  30 يمؤرخ فل ا 01-98عضوي رقم القانون من ال 13أنظر نص المادة   - 

 .1998جويلية  1المؤرخة في   37الرسمية رقم 
2
 الخاص بمجلس الدولة. 01-98من القانون العضوي  16و 15أنظر نص المادة   - - 
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وزير العدل وبعد استشارة  رئيس مجلس الدولة  ينه  بموجب مرسوم رئاسي باقتراح منيحيث يتم تع
1
 . 

 وتتكون الهياكل  الادارية لمجلس الدولة من:
و الوسائل  الإدارة( قسم من القانون المذكور أعلاه 123- 120)من المواد  الامانة العامة-
مصلحة ،مصلحة المالية والمحاسبة ،( يتكون بدوره من مصلحة الموظفين والتكوين124-130)

 سائل العامة،مصلحة الاعلام.الو 
مصلحة ،مصلحة مجلس الدولة،( يتكون من مصلحة  المنازعات والتشريع 137-131قسم الوثائق)

 ،مصلحة الترقيم.الأرشيف
ويتم تعيين رؤساء الاقسام  والمصالح الادارية لمجلس الدولة بناءا على مرسوم تنفيذي وبناءا على 

 .2اقتراح من وزير العدل
الدولة من غرف ويمكن تقسيم هذه الغرف الى اقسام عندما  يباشر اختصاصه  ويتشكل مجلس

القضائية اما حين مباشرة اختصاصه الاستشارية فينظم في شكل  جمعية  عامة ولجنة دائمة 
فان  187-98،وحسب المرسوم الرئاسي  01-98من القانون العضوي  14حسب نص المادة 

رؤساء اقسام وحسب نفس المرسوم الرئاسي فان عدد  8ورؤساء غرف  4يتكون من مجلس الدولة 
 عضو  موزعين على الشكل التالي: 44اعضاء مجلس الدولة 

 رئيس مجلس الدولة-

 رئيس مجلس الدولة. نائب  - 

 .رؤساء غرف 4  - 

 أقسام.رؤساء 8   -

 .مستشار 20-

 محافظ دولة.-
 دولة مساعدين. يمحافظ 9-

                                                 
1
 الخاص بمجلس الدولة. 01-98من القانون العضوي  18و 17أنظر نص المادة   - - 

2
المحدد لكيفيات تعيين رؤساء المصالح و الأقسام لمجلس الدولة   1998اوت    29المؤرخ في  263-98من المرسوم التنفيذي  2أنظر نص المادة   - 

 .1998أوت  30المؤرخة في  64وتصنيفهم الجريدة الرسمية رقم 
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 .اعضو  47رؤساء أقسام( أي  2غرفة+رئيس  1ة )+مسغرفة خا وبإضافة
 غرف وهي: 5على  س الدولة فقد نصوبموجب النظام الداخلي لمجل

 غرفة الصفقات العمومية والمحلات والسكنات . .1
 غرفة الوظيفة العمومية،نزع الملكية للمنفعة العمومية والنزاعات الضريبية. .2
 . الإجراءات،التعمير،الاعتراف بحق الإداريةغرفة المسؤولية  .3
 غرفة القضايا العقارية . .4
 ووقف التنفيذ والاحزاب. الإستعجاليةغرفة المسائل  .5

 
 : لمجلس الدولة مكتب يتكون منو 

 .رئيسا،رئيس مجلس الدولة 1-

 .نائبا لرئيس المكتب ،محافظ الدولة 2-

 .نائب رئيس مجلس الدولة 3-

 .رؤساء الغرف 4-

 .عميد رؤساء الأقسام 5-

 .عميد المستشارين 6-
 واهم اختصاصاته:

 .إعداد النظام الداخلي لمجلس الدولة و المصادقة عليه 1-

 .إبداء الرأي في توزيع المهام على قضاة مجلس الدولة 2-

 .الإجراءات التنظيمية قصد السير الحسن للمجلس اتخاذ 3-

1إعداد البرنامج السنوي للمجلس 4-
. 

 عن طريق التنظيم.كما يتم تحديد الاختصاصات الأخرى لمجلس الدولة  

 

                                                 
1
 الخاص بمجلس الدولة. 01-98من القانون العضوي  25أنظر نص المادة   - - 
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 الثاني:سير مجلس الدولة. الفرع
 .:كهيئة قضائيةأولا

 يتخذ هذا السير شكلين.
 : في الظروف العادية.أ

التي تفصل في   والأقسام المجتمعة حيث يعمل المجلس تحت اشراف رئيسه بواسطة  الغرف
جتمعة او قسم ان يفصل غرفة م لأيةالنزاعات المطروحة امامها بصفة ابتدائية ونهائية ولا يمكن 

وعند الضرورة  يمكن لرئيس مجلس الدولة ان  الأقلعلى  أعضاء ثلاثةفي القضية الا بحضور 
 .1يترأس اية غرفة 

يعقد  "على أنه 01-98من القانون العضوي  31:حيث نصت المادة :في الظروف الغير عاديةب
لاسيما في الحالات التي  ,جتمعةمجلس الدولة في حالة الضرورة، جلساته مشكلا من كل الغرف م

 ."اجتهاد قضائي رار المتخذ بشأنها يمثل تراجعا عنقيكون فيها ال

 : من ،يتشكل مجلس الدولة ،عند انعقاد غرفة مجتمعةو 

 .رئيس مجلس الدولة -

 .نائب الرئيس -

 .رؤساء الغرف -

2عمداء رؤساء الأقسام -
. 

رض على مجلس الدولة عند انعقاده كغرف يعد رئيس مجلس الدولة جدول القضايا التي تع
 .مجتمعة

 .و يقدم مذكراته ،يحضر محافظ الدولة جلسات تشكيلة مجلس الدولة، كغرف مجتمعة

 .للا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضاء تشكيلة الغرف مجتمعة على الأق
قد حددت ولا يصح الفصل الا بحضور نصف عدد اعضاء تشكيله الغرف المجتمعة على الاقل و 

صورة واحدة  عند حالة الضرورة وهي التراجع عن  01-98من القانون العضوي  31المادة 
                                                 

1
 الخاص بمجلس الدولة. 01-98وي من القانون العض 34و 33أنظر نص المادتين    - 
2
 الخاص بمجلس الدولة . 01ـ98من القانون العضوي  32أنظر نص المادة   - 
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تتمثل في  أخرىحالة  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 808المادة  وأضافت،اجتهاد قضائي
فيها مجلس الدولة بغرفته  لتنازع الاختصاص بين محكمة ادارية ومجلس الدولة حيث يفص

 ة .مجتمع
 كهيئة استشارية. مجلس الدولة المطلب الثاني:عمل

رئيس  ايترأسحيث يتداول مجلس الدولة في المجال الاستشاري في شكل جمعية عامة ولجنة دائمة 
محافظ الدولة ،مجلس الدولة الجمعية العامة  للمجلس و تظم هذه الجمعية العامة: نائب الرئيس

مكن للوزراء ان يشاركوا بانفسم او يعينوا من يمثلهم في وي ،الدولة يمستشار  خمس،رؤساء الغرف،
الجلسات المخصصة للفصل في القضايا التابعة لقطاعهم ولا يصح الفصل الا بحضور نصف 

اللجنة  أمامشاريع القوانين  في يهاأ،وتبدي الجمعية العامة ر الأقلعدد اعضاء الجمعية العامة على 
رئيس الحكومة على  ين في الحالات الاستثنائية التي ينبهالدائمة فتكلف بدراسة مشاريع القوان

مستشاري الدولة على  أربع،اللجنة من رئيس برتبة رئيس غرفةو تتشكل هذه  ،استعجالها
كما ،الجلسة والمداولات يقدم مذكراته  إلى مساعديه أو أحد من ،يحضر محافظ الدولة واحدالأقل

ر موظفي برتبة مدي،على مستوى كل وزارة بالأمرلمعني يعين رئيس الحكومة  باقتراح من الوزير ا
استشاري في جلسات الجمعية العامة واللجنة  برأي والإدلاء ادارة مركزية على الاقل للحضور

 .1الدائمة في القضايا التابعة لقطاعاتهم فقط 
ررين وتتوسع التشكيلة في الهيئتين المذكورتين الى مستشاري الدولة في مهمة غير عادية كمق

وقد حدد المرسوم  01-98من القانون العضوي  29نص المادة  بويشاركون في المداولات حس
 رعش اثنتا 12كيفيات تعينيهم  على الا يتعدى عددهم  شروط ول المحدد 165-03التنفيذي 

في مختلف الميادين ،كما   تويتم تعيينهم من بين الأشخاص ذوي الكفاءا الأكثرمستشارا على 
 .2قابلة للتجديد  مرة ة واحدة سنوات منه مدة التعيين بثلاث  4المادة  نص حددت

 

                                                 
1
 الخاص بمجلس الدولة. 01-98من القانون العضوي  35,36,38,39أنظر نص المواد   - - 

2
 7سنة خدمة فعلية منها  15ظف حائز على شهادة الليسانس + سنوات خدمة فعلية,او مو 7من شروط التعيين :ان يكون حائزا على شهادة دكتورا  دولة+- 

 سنة خدمة بعد الحصول عليها. 16سنوات في وظيفة عليا أو شهادة الليسانس  او ما يعادلها + 
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 الإدارية.: المحاكم المطلب الثاني
 02-98من القانون  ىالأولوالمادة   1996من دستور  153و 152نصت عليها المادتين 

عادي بموجب قانون  بتنظيم المحاكم الإداريةحيث ان المشرع  قام ،الخاص بالمحاكم الادارية 
النص التشريعي الذي نص على تأسيس الهيئات ناقض يلدولة ومحكمة التنازع وهذا عكس مجلس ا

 القضائية بموجب قانون عضوي.
على:" انشاء محاكم ادارية كجهات قضائية  02-98من القانون  1ف  01حيث نصت المادة 

 للقانون العام والمادة الادارية"
 لمقصود بالقانون العام ؟ا فما’دة غامضة العبارة التي جاءت بها هذه الما إن
رفع الدعوى  إجراءاتتخضع كما هو  صاحبة الولاية العامة في المواد الادارية  الأصحالتعبير  نإ

 .والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون  فإلىحاليا  ماأالمدنية  الإجراءاتقانون  إلىوسيرها 
 

 .:تنظيم المحاكم الإداريةالأول الفرع
يتم تنصيبها  إدارية محاكم ثلاثمن المرسوم التنفيذي ب  2نص المادة بمقتضى  دها حدد عد

نيابة  وتتشكل من هياكل قضائية)قضاة حكم،،تدريجيا في حالة توفر الشروط الضرورية لسيرها 
ويتم تنظيم ،قضائية، وتتولى وزارة العدل السير الاداري والمالي لهاغير ( ومن هياكل  عامة

و تحديد عدد الغرف والاقسام ،أقسامدارية في شكل غرف ويمكن ان تقسم الغرف الى المحاكم الا
غرف ويمكن ان  ثلاثتشكل من غرفة واحدة الى توكل محكمة ادارية ،يكون عن طريق التنظيم

النيابة العامة التي  إلى إضافة الأكثرعلى  قسامأ ربعةأو تقسم كل غرفة الى قسمين على الاقل 
 يبط رئيسضدولة بمساعدة محافظي دولة مساعدين ويتولى كتابة الضبط كاتب يتولاها  محافظ 

الدولة ورئيس المحكمة الادارية ورقابتها  محافظبمساعدة كتاب ضبط يعملون تحت سلطته ورقابة 
1 . 

                                                 
1
 .المتعلق بالمحاكم الادارية 02-98القانون من  6أنظر نص المادة    - 
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ولصحة احكام المحاكم الادارية  يجب ان تتشكل المحكمة من ثلاث قضاة على الاقل من بينهم 
كما تخضع عمل ،ويخضع القضاة للقانون الاساسي للقضاء  انان برتبة مستشار رئيس ومساعدان اث

 02-98القانون من  1ف 2طبقا لنص المادة   والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون  لأحكامالمحاكم 
 .المتعلق بالمحاكم الادارية

 
 .:محكمة التنازع المطلب الثالث

دستور  من 153والمادة  152ع نجده في المادتين الدستوري والقانوني لمحكمة التناز  الأساس إن
 .03-98العضوي  والقانون 1996
 .:تشكيلهاالأول الفرع

العادي  والاداري الذي ،تقع في  قمة الهرمين القضائيين،تعتبر محكمة التنازع مؤسسة قضائية
 يسمح لها بالفصل في تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة وهي جهة عليا

يمثلون   3قضاة يمثلون مجلس الدولة و 3رئيس+ ،تشكيلها يخضع لمبدأ التماثل المزدوج ،مستقلة 
لتوازن بين القضائيين وان كان هذا التماثل  شكليا نظرا لخضوع  ل اانضمالمحكمة العليا وذلك  

دولة محافظ   إلى بالإضافة،القضاة جميعهم  لقانون اساسي واحد وهو المجلس  الاعلى للقضاء 
باقتراح من وزير العدل والرأي ،ينهم من قبل رئيس الجمهورية يومحافظ دولة مساعد،يتم تع

ينه بموجب قرار من  وزير يالمطابق للمجلس الاعلى للقضاء ووجود كاتب ضبط رئيسي يتم تع
جانب التشكيلة القضائية فان لمحكمة التنازع ادارة  إلىختياره االعدل دون الاشارة الى مصدر 

 تكون من موظفين ووسائل تعمل على تسييرها موضوعة تحت اشراف وزير العدل.ت
 

 الفرع الثاني:عمل محكمة التنازع وتسييرها.
"سير" وتابع هذا المشروع مساره بنفس العبارة امام البرلمان  ستعملت الحكومة في مشروعها كلمةا
من الدستور  153دة في المادة تمسك بالمصطلحات الوار ال رفتيه ولما اخطر المجلس الدستوريبغ
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حكام النص الصادرة  في المادة الاولى أتنظيم وعمل و جسد ذلك في ،وهي اختصاصات
 .1الفصل الثالث  بعنوان عمل محكمة التنازع مع ان المعنى واحد،منه

اعضاء على الاقل من  5كما ان عملها يكون عن طريق المداولات  التي لا تصح الا بحضور 
من المحكمة العليا وعضوين من مجلس الدولة وفي حالة وجود مانع لرئيسه يخلفه  بينهم عضوين

عن كيفية  استدعاء الاعضاء وتوزيع  ماأ،2القاضي الاكثر اقدمية ووسيلة عملها هي القرارات 
 .الأعضاءمن النظام الداخلي الذي يعده الرئيس مع  14الملفات واعداد التقارير فقد احالت المادة 

 لثالث: اختصاصات محكمة التنازع.الفرع ا
الازدواجية القضائية تستدعي وجود جهة عليا مستقلة تفصل في اشكالات التنازع في  إن 

ان محكمة التنازع تفصل في  1996من دستور  152نصت المادة  و،أنواعهالاختصاص بمختلف 
 3وع الى نص المادة حالات التنازع في الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة اما بالرج

والتي نصت على ان محكمة التنازع تفصل في  منازعات   03-98من القانون العضوي رقم 
الاختصاص بين الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي العادي والجهات القضائية الخاضعة 

 للنظام الاداري حسب الشروط المحددة لهذا القانون.
 152واشمل من نص المادة  أوسع  03-98انون العضوي رقم من الق 3صياغة المادة  و جاءت

من نفس القانون استعملت منازعات الاختصاص بدلا من تنازع  3ايضا المادة ،1996من دستور 
ن حالات التنازع ولم تقصره على مجلس الدولة  والمحكمة العليا لكن مالاختصاص حيث وسعت 

لا لموضوع صس لها والذي لم يخصص فرغم ذلك نسجل نقصا في القانون العضوي المؤس
بعض  بإبعاد، الأخيرةالفقرة   03-98من  القانون العضوي  3هت المادة تكما ان،الاختصاص

صور الاختصاص  المتمثل في تنازع الهيئات القضائية  بين جهتين قضائيتين تابعتين لنفس 
ومحكمة عادية تابعتين   النظام القضائي كالتنازع في الاختصاص الذي يحدث بين محكمة  عادية

بين مجلسين قضائيين او محكمة  وأبين محكمة ومجلس قضائي  وألمجلسين قضائيين مختلفين 
هناك استثناءا على  أن لاإن كانت محكمة التنازع لا تتدخل في الموضوع اادارية و مجلس الدولة و 

                                                 
1
 .66 عطاء الله  بوحميدة,نفس المرجع السابق,ص د.أنظر: - 

2
 الخاص بمحكمة التنازع. 03-98من القانون العضوي  06أنظر نص المادة   - 
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تدخلها تحكيمي وقرارتها ذلك فان  وما عاداقضائية  تقراراالقاعدة يتمثل في حالة التناقض في 
 ملزمة وغير قابلة للطعن.

 
 .: حالات التنازع في الاختصاصأولا

 .: التنازع الايجابيأ
:"يكون تنازعا في الاختصاص عندما تقضي 03-98من القانون العضوي  16لقد نصت المادة 

قضائي جهتان قضائيتان  احداهما خاضعة للنظام القضائي العادي والاخرى  خاضعة للنظام ال
 الاداري باختصاصها او بعدم اختصاصها للفصل في نفس النزاع"

 اولا: شروط التنازع في الاختصاص الايجابي
قضي جهتان قضائيتان عادية  وادارية باختصاصهما في نزاع رفع اليهما من خلال اتخاذ تان -1

 قرار قضائي فيه.
 ان موضوع النزاع واطرافه واسبابه واحدة.-2
 .لبي:التنازع السب

 تصرح جهتانحين  اسلبي ايكون هناك تنازع 03-98من القانون العضوي  16حسب نص المادة 
 قضائيتان عن عدم اختصاصها.

 .شروطه 
عادي ،تصريح مزدوج بعدم الاختصاص اتخذ  بموجب قرار قضائي من جهتين قضائيتين-1

 واداري.
 يدخل النزاع في اختصاصات احداهما.-2
 واطرافه واسبابه واحدة. ان يكون موضوع النزاع-3
 

:"اذا لاحظ 03-98من القانون العضوي  18/1لقد نصت عليه المادة :الإحالةالتنازع على أساس 
القاضي المخطر في خصومة ان هناك جهة  قضائية قضت باختصاصها او بعدم اختصاصها 
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ملف  الةإحعليه   يتعين ،وان قراره سيؤدي الى تناقض في احكام قضائية لنظامين مختلفين
طعن الى محكمة التنازع للفصل في موضوع  لأيالقضية بقرار مسبب غير قابل 

 وفي هذه الحالة تتوقف كل الاجراءات الى غاية صدور قرار محكمة التنازع.،الاختصاص
 ها:شروط 
 باختصاصها او بعدم اختصاصها في نزاع رفع اليها اان تتخذ جهة قضائية قرار -1
ى جهة قضائية اخرى ويلاحظ القاضي المخطر بانه اذا فصل  في النزاع ان يرفع نفس النزاع ال-2

 فان قراره سيؤدي الى تناقض في الاحكام.
 لأيعلى القاضي المخطر احالة ملف القضية الى  محكمة التنازع بقرار مسبب غير قابل -3

 طعن وهو وجوبي.
 :ى اتضح له ان جهة يجب على القاضي المخطر ابلاغها قبل النظر في الموضوع متملاحظة

فصل في النزاع فان القرار  إذاقضائية  سبق وان قضت باختصاصها  او بعدم اختصاصها و 
 سيؤدي الى تناقض في الاحكام.

 كما ان دور القاضي وقائي هنا يسعى الى حسم موضوع التنازع قبل ان يحدث.
 أحكام نهائية:حالات تناقض 
"في حالة تناقض احكام نهائية ودون مراعاة 03-98من القانون العضوي  17/2نصت المادة 

 تفصل محكمة التنازع بعديا  في الاختصاص.،المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه  للأحكام
 :شروطه 
 صدور قرارين نهائيين متناقضين.-1
التنازع يتعلق بموضوع النزاع لان الجهتين القضائيتين فصلت فيه بموجب حكم نهائي والا -2

 لاختصاص.يتعلق با


